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هدا البحث لإتمامحمد االله عز وجل على عونه أ

الروح الطاهرة  إلىالأمام  ، إلى من كان يدفعني قدما نحو

الذي وهبني كل ما عليهاالله  و القلب الكبير أبي الغالي رحمة

.يملك

من أرفقنا الحب و  إلىلى مدرستي الأولى في الحياةإ   

و .سندي في الشدائدالحنان بتعليماتها و إرشاداتها و كانت 

إلي بالتوفيق تتبعني خطوة خطوة في علمي كانت دعواها لي

.أطال االله في عمرهاأمي

"نورة"يتأخو "صفيان"لبعلى الق لياالغ  يأخإلى

و أولادها  ي قدم لي  يد المساعدةالذسوشان فؤاد  زوجها

والي أميرها  أختي  ليلي وكل عائلتها إليو ،محند و آمال 

و أولادها محند و  فريدة وكل عائلتها أختي والي الصغير جمال 

.،والي زهرة وزهيةاواليان

ه ذهن ساعدني من قريب و بعيد في انجازكل م إلىو     

المذكرة

ديهية.



شكره حيث وفقنا في انجاز هذا العملااالله عز وجل أولا و  احمد  

يجهد ىر افيه قص ةالمتواضع الذي بذل  

بخالص الشكر توجهأاعترافا بالفضل والجميل و   

ةالمحترم ةالأستاذ إلىوعميق التقدير والامتنان   

  أنيسةحمادوش   : ةالدكتور 

على هذا العمل ، في جميع الإشراف ابقبوله

كل خير  ااالله عن امراحل انجازه جزاه  

التقدير و بخالص الشكر توجهأكما   

أعضاء اللجنة الأساتذة إلى  

  لقبولهم مناقشة هذه المذكرة

ديهية.
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یستفید من مختلف التجارب ضمان اقتصادي قوي ومتین إلى تحقیق تسعى كل دولة 

بة اقتصادیة إلى أخرى بحثاً عن أنجع وانسب من تجر ادیة الدولیة، ولأجل ذلك فهي تنتقلالاقتص

.التجارب

بمنأى عن هذا الوضع، فلقد شهد النظام الاقتصادي الجزائري تحولات لم تكنزائروالج

للأزمة المتعددة الأوجه التي عرفها الاقتصاد الوطني، مما دفعها بإعادة النظر في جذریة نتیجة 

الكثیر من الأمور لینتهي بها الأمر إلى تبني خیار الإصلاحات الاقتصادیة واعتماد منظومة 

صادیة وفي سبیل فرض احترام سیاستها الاقتدة تجسد فیها نظام الاقتصاد الحر،قانونیة جدی

النصوص القانونیة التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل إصدار بالنتائج قامتوتحقیق أفضل 

م1989أول بوادر الانفتاح على حریة التجارة والصناعة في دستور قد برزتلو . تطور اقتصادها

 5في  المتعلق بالأسعار الصادر89/12 رقم ، ثم جاء القانونیةملكالذي اقر مبدأ حریة ال

95/06 رقم تم إلغاءه بموجب الأمر ة لكنظم بعض أحكام المنافسیالذي  19891جویلیة 

حیث نظم هذا الأمر أحكام المنافسة وحدد مبادئها وأكد على 25/01/19952المؤرخ في 

.لتجاریة ونزاهتها ورتب عقوبات في حالة مخالفة هذه الأحكامشفافیة الممارسات ا

فرغم  على حریة التجارة والصناعة،منه37من خلال المادة لیؤكد19963دستور وجاء

، إلا انه حدث تغییر  في كیفیة نظیم الاقتصاد الوطنيتزال هي صاحبة القرار في ت الدولة لاأن 

حیث انتقل دورها من الدولة الحارسة إلى الدولة الضابطة، وهذا ماالمجال الاقتصادي تنظیم 

"دعه یعمل، دعه یمر"تحت شعار، "أدام سمیث"یتناسب مع الفكر اللیبرالي الذي دافع عنه 

.،قانون ملغي1989جویلیة 19،صادر بتاریخ 52ر،ج ر عدد ،یتعلق بالأسعار،یتعلق بالأسعا12-89قانون -1

،الملغي 1995فیفري 22بتاریخ ،صادر 09،یتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد1995ینایر 25،مؤرخ في  06-95أمر رقم -2

.03-03بموجب الأمر رقم 

صادر بموجب 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء -3

1996دیسمبر 08صادر في  76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، 2002افریل 14الصادر في  25عدد . ج.ج.ر.، ج2002افریل 10المؤرخ في 03-02معدل ومتمم بالقانون رقم 

16/01،و بالقانون رقم 2008نوفمبر 16الصادرة في  63ج عدد .ج.ر.ج 2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08وبالقانون رقم 

.07/03/2016،صادر بتاریخ 14،ج ر ج ج عدد 06/03/2016المؤرخ في 
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ظهرت العدید من النقائص، 06-95 رقم بعد قرابة سبع سنوات من تطبیق الأمرغیر انه 

المؤرخ في 031-03إصدار القانون رقم وتم06-95رقم الأمرالأمر الذي فرض حتمیة إلغاء 

ل هذا الأمر بمقتضى القانون وقد تم تعدی.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم19/07/2003

.052-10ثم أعید تعدیله بموجب القانون رقم 08/12

، 2004إلى غایة 06-95التجاریة فلقد استمر العمل بالأمر رقم  تللممارساأما بالنسبة 

المحدد للقواعد المطبقة على 23/06/2004المؤرخ في 023-04حیث صدر القانون رقم 

في المعاملات التجاریة فیما بین یة والنزاهةقواعد الشفافطبیق ضرورة تالممارسات التجاریة، و 

-10القانون رقم بموجبأیضا وقد عرف تعدیلا.وبینهم وبین المستهلكینالاقتصادیینالأعوان 

ضمان أكثر شفافیة ونزاهة في وهذا التعدیل یرمي إلى .2010غشت 15المؤرخ في 064

  .وقالمعاملات التجاریة بهدف استقرار الس

ن أهمیة دراسة هذا الموضوع في توضیح جهود المشرع الجزائري من خلال تفعیل لذا تكم

المسجلة بشكل یومي في الاختلافاتآلیات التدخل الفعالة لضبط ومراقبة السوق، والتي تحد من 

.التي تمس القدرة الشرائیة للمستهلكو الأسعار  يسیما تلك الناتجة عن  المضاربة فلا،السوق 

، وكذلك الحد من انتشار نفي نشر الوعي بین أوساط المستهلكین والأعوان الاقتصادیی ةساهمموال

.التجارة الموازیة في السوق

تسعى إلى الكشف عن الإجراءات والآلیات كونهاأیضا في دراسة هذا الموضوع كما تبرز

حیثات التجاریة،الجزائري لمكافحة المخالفات المتعلقة بالممارسالقانونیة التي  رصدها المشرع

.2003جویلیة 20،الصادر في 43المنافسة ،ج ر العدد بیتعلق ،2003یولیو 19،مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

صادر ،46عدد ج ر یتعلق بالمنافسة،03-03،یعدل و یتمم الأمر رقم  2010أوت 15مؤرخ في ،05-10قانون رقم -2

 .   2010أوت  18بتاریخ 

صادر  41ج ر عدد ،المطبقة علي الممارسات التجاریةیحدد القواعد2004یونیو 23مؤرخ في ،02-04قانون رقم -3

.2004جوان 27بتاریخ 

الأولجمادي 5المؤرخ في 02-04یعدل ویتمم القانون رقم 2010غشت 15،مؤرخ في 06-10قانون رقم -4

18الصادر في  46ج ر عدد  ،الذي یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة2004یونیو سنة 23الموافق 1425عام 

 .2010وت أ
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تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم إلى  02-04القانون رقم یهدف

توفیر ا حمایة المستهلك وإعلامه، وذلك بكذو . وبین هؤلاء المستهلكین نبین الأعوان الاقتصادیی

لكن التكافؤ النظري .للمعاملات التجاریة التي یجب أن تسودها الشفافیة والوضوحالمناخ الملائم 

بعض التجار في فقد یلجأ .یكذبه واقع التجار وضعف المستهلكین من الناحیة الاقتصادیة والمالیة

سعیهم لتحقیق الربح إلى تجاوز الوسائل المشروعة والاعتماد على الاحتیال وعلى أسالیب مخالفة 

نون، على هذا الأساس ینبغي حمایة مصالح جمیع الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي للقا

.طریق الأجهزة التي كلف لها دور المراقبة والتنظیم وذلك عن

ما مدى فعالیة الآلیات القانونیة التي :اس تتمثل إشكالیة هذا الموضوع فيالأس هذاعلى 

الممارسات التجاریة؟كرسها المشرع لقمع المخالفات المتعلقة ب

ارسات معلى هذه الإشكالیة یكون من خلال التطرق إلى المبادئ القانونیة للموإجابة

مواجهة خرق القواعد المطبقة على الممارسات ل الأسالیب المعتمدةثم التطرق إلى )الفصل الأول(

.)الفصل الثاني(التجاریة 
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:الفصل الأول

المبادئ القانونیة للممارسات التجاریة

یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة "02-04طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 

"ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء والمستهلكین

مه للممارسات التجاریة على مبدأ یتبین من هذه المادة أن المشرع قد أسس تنظی

الشفافیة والنزاهة، وهما ركیزتان من ركائز اقتصاد السوق، كرسهما المشرع من خلال جملة 

مستهدفاً 021-04من القواعد الموضوعیة تضمنها البابان الثاني والثالث من القانون رقم 

أطرافها سواء كانون من خلالهما إضفاء الوضوح على الممارسات التجاریة وحمایة مصالح 

.أم مستهلكین نأعواناً اقتصادیی

فإننا سنتناول قواعد الممارسات التجاریة تحت مبدأ 02-04تماشیا مع القانون رقم 

ثم القواعد المنظومة تحت مبدأ نزاهة )المبحث الأول(شفافیة الممارسات التجاریة 

).المبحث الثاني(الممارسات التجاریة 

.الممارسات التجاریة،السالف الذكر، یحدد القواعد المطبقة علي 02-04قانون رقم -1
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:لالمبحث الأو

:مبدأ الشفافیة الممارسات التجاریة

»الشفافیة  La transparence الصفة التي تظهر الحقیقة نقصد بهمصطلح«

ولقد ظهر الالتزام بالشفافیة في القانون .البروز والبینونة، من مرادفاتها الوضوح و  الكاملة

بموجب الآمر  هذا إلغاء تمالمتعلق بالمنافسة، و 061-95 رقم الجزائري بموجب الأمر

من الشفافیةمبدأبالالتزام دیجسو قمع الغش ثم تالمتعلق بالمنافسة 032-03القانون رقم 

في تكمن الاقتصادیةفالشفافیة .المتعلق بالممارسات التجاریة023-04خلال القانون رقم 

نتیجة مباشرةالزبونبحیث یكون قرار في كل وقت،للزبونتوفیر المعلومات الأساسیة

شفافیة الممارسات مبدأو یتجسد .وغیابها یحدث عدم توازن في السوق،لاطلاعه علیها

و بالتزام)المطلب الأول(البیع شروط ب و تالإعلام بالأسعار والتعریفاالتجاریة  في

.ب الثانيلالمط(الأعوان الاقتصادیین بفوترة السلع والخدمات (

:المطلب الأول

دي بالإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیعالتزام العون الاقتصا

د العامة بشأن الالتزام الممارسات التجاریة بما هو موجود في القواعقانون لم یكتف

تلاءم مع طبیعة صورة التي تالنوع من الخصوصیة عن طریق تحدید ، بل أعطيبالإعلام

وع، حیث ألزم العون من حیث الموضكذا سواء من حیث الأشخاص و لاته هذا القانون ومجا

من قانون 9إلى 4بمقتضى المواد من الأسعار والتعریفات وشروط البیعالاقتصادي بإعلام

.، السالف الذكر،  یتعلق بالمنافسة 06-95رقم أمر -1

.، السالف الذكر،  یتعلق بالمنافسة03-03ن رقم قانو -2

.یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة، السالف الذكر،02-04رقم  قانون -3
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الفرع  (بالإعلام بالأسعار والتعریفات ذا سنتطرق إلى الالتزامل 1الممارسات التجاریة 

)يالفرع الثان(عوان الاقتصادیین بشروط البیعالأ كیفیة التزامثم نبین)الأول

:الفرع الأول

الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات

لآلیات التي افهو أحد الطرق و، یعتبر السعر من أهم وسائل العملیة التنافسیة

البائع أو مقدم الخدمات ،  لذا یلتزمالاقتصادي لجذب المستهلكین العونین بها یستع

واتجاه )أولا( لمستفید من الخدمةى أو اهنبالإعلام بالأسعار، سواء تجاه المشتري الم

.)ثانیا( كذلك المشتري المستهلك

   نالاقتصادییعریفات في مابین الأعوان توال رالأسعابالإعلامالالتزام :أولاً 

مفهوم المتعلق بالممارسات التجاریة02-04رقم قانون من3/1المادة  تددح

منتج أو تاجر حرفي أو مقدم خدمات أیا كل:عون اقتصادي":كالتاليالعون الاقتصادي 

أو یقصد تحدید الغایة في الإطار المهني العادينشاطهالقانونیة یمارسكانت صفته

تولى ی"أن على ضرورة02-04من قانون رقم 4المادة تضیفو  "التي تأسس من أجلها

7المادة وأما"عوتعریفات السلع والخدمات وبشروط البیبأسعارالزبائن إعلاموجوبا البائع

یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام "فتنص عليمن نفس القانون

الأسعار أو وكون هذا الإعلام بواسطة جداول، الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها

بصفة عامة في أخرى ملائمة مقبولةالنشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة

2".لمهنةا

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ،السالف الذكر02-04رقم من القانون  9إلي  4انظر المواد من -1

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04قانون رقم -2
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تتضمن جدول ، وثیقة یعدها العون الاقتصاديویقصد بجدول الأسعار أو النشرات 

له قائمة السلع والخدمات المقدمة والأسعار التي تقابلها، بما فیها الضرائب والرسوم 

.1القراءةالمفروضة علیها حیث تكون مكتوبة بوضوح وسهلة 

یدعم دیین بالأسعار والتعریفات في كونه تصاأهمیة الالتزام بإعلام الأعوان الاقكمنت

كان موردهم لم یفرض علیهم ا إذا ح للتجار من التحقیق فیمویسمبین البائعینالمساواة فیما

والشروط الممنوحة لأعوان اقتصادیین لأسعارل ةخالفمأسعاراً أو شروط بیع مجحفة و

.2خرینالآ

المطالبة الحق في للزبون و ،الإعلام إذن هو حق خالص للعون الاقتصاديالالتزام بف

البة به عند إبرام العقد طالمسكوته عن من ثم یعتبر  و. ، كما له الحق في التنازل عنهبه

.3یمكن بعد طلبه أو الاحتجاج بعد تنفیذه لابالتالي  والحق،   لهذا تنازلاً منه له

الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات في مواجهة المستهلكین:نیاثا

أو خدمات لاستعماله الشخصي رد یشتري سلعاً فكل أنه  علي المستهلكیعرف 

من الحقوق الأساسیة له، ویعتبر عامل یعتبر إعلام المستهلك .4"لإشباع حاجاته الیومیةو 

د لحق المستهلك في الحصول على وهو تجسی، 5تنمیة وتشجیع للمنافسة النزیهة والشریفة

،6المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك وصخصت صادقة وشفافة ونزیهة بمعلوما

طحطاح علال ، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -1

.31، ص 2014-2013حقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم  ،جامعة بن عكنون ،الجزائر ،ال

، منشورات 02-04و القانون رقم 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر -2

.80، ص 2010بغدادي ،الجزائر،  

.32،  مرجع سابق، ص...الاقتصاديالتزامات العون طحطاح علال،-3

أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع -4

 .20ص  ،ن  س  د ،الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة الاحتكار،

.80، صمرجع سابق،...محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات -5

.20مرجع سابق، ص...طحطاح علال، التزامات العون الاقتصادي -6
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و البائعین اءلة سم اءعن كلفدون تك في حاجة إلى علم مسبق بالأسعارأن المستهلذلك 

أم لا، فضلا  دالمستهلك حراً في التعاقذلك من بقاء فیترتب عن .عن ذلك الخدمات يمقدم

.1یقضى على الممارسات التمیزیة بین المستهلكین  هأن عن 

هذا الالتزام تم تنفیذ یجب أن ی02-04من القانون رقم  1فقرة  5 فطبقاً لنص المادة

یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق "كالتالي

من نفس 2الفقرة  أما"بأیة وسیلة أخرى مناسبةسم أو معلقات أو أو و وضع علامات 

"و التعریفات بصفة مرئیة و مقروءة سعار یجب أن تبین الأ"فتضیف ما یليالمادة 

5المادة حسب ف ،و التعریفاتالأعوان الاقتصادیین بالأسعار إعلامطرق  عن أما

بأیة وسیلة  أو )3(أو معلقات)2(سمو   أو)1(وضع العلاماتبیكون02-04من القانون 

.2أخرى مناسبة لإعلام المستهلك

كل "نهابأالمتعلق بالعلامات 06-03رقم  من الأمر2المادة  عرفت: العلامات-1

القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص ولأعوان الرموز

بمفردها أو  لألوانا، أو توضیحیهاأو الصور والأشغال الممیزة للسلع والأرقام والرسومات

عن سلع مركبة التي تستعمل كلها لتمیز سلع وخدمات شخص طبیعي أو معنوي

لإشهار تستعملأشكالهاالعلامات بمختلف  أنیفهم من نص المادة،3"وخدمات غیره

ولقد اشترط .تحتمل الملصقات كالمجوهراتأسعار السلع الصغیرة الحجم والهشة التي

یشترط أن   و، مة الحاملة للسعر على السلعة نفسها أو بالقرب منها العلاهذه وضع القانون 

.4مقروءة بشكل جیددقیقة و الكتابة تكون 

خوجة عائشة، مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون -1

.42، ص 2017-2016الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، 

.السالف الذكر، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ،02-04قانون رقم -2

.2003-07-23صادر في 44ج ر،العدد  ، یتعلق بالعلامات،2003-07-19المؤرخ في 06-03أمر -3

.22، مرجع سابق، ص ....طحطاح علال، التزامات العون الاقتصادي-4
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غیر المعروضة على نظر السلع تجدر الإشارة أن الوسم یخص و:الوسم -2

من 3عرفت المادة .1الجمهور، والموجودة في داخل المحل، أو في الأماكن التابعة له

كل البیانات ":الوسم كالتاليالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09قم ر  القانون 

أو الكتابات أو الإرشادات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز 

طاقة أو بسمة أو ملصقة أو على غلاف أو وثیقة أو لافتة أو المرتبطة بسلعة تظهر

النظر لى طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغضدالة ع أو ختم أو معلقة مرفقة

.2"عن طریقة وضعها

اللغة (بلغة سهلة الاستیعاب لدى المستهلكین قد ألزم المشرع  أن تحرر بیانات الوسمل

أن یجب  لاعلها مرئیة وواضحة القراءة ، فوكذا تسجیلها في مكان ظاهر بطریقة تج)العربیة

.3إحداث لبس في  أذهان المستهلكین ن شأنها یكون الوسم بطریقة  یكون م

:المعلقات-3

تنصیب جدول وحید تكتب فیه قائمة المنتوجات المعروضة للبیع یقصد بالمعلقات 

فهي تتعلق بإشهار إجمالي ، لكل منهاالأسعار الخاصة افة ، بالإضأو الخدمات المقدمة

ى جمیع الرسوم الواجب المعلنة علعار تحتوي الأسلذا یشترط أن ، 4للمنتوجات وأسعارها

یكون السعر المعلن عنه محتویا ن ترحة أي المبلغ الإجمالي، فیجب أدفعها لكل خدمة مق

.82،  مرجع سابق ، ص ...مد الشریف كتو، قانون المنافسة و الممارسات مح-1

-08صارد في 15،  یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج رعدد 2009-02-25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

03-2009.

اجستیر، فرع القانون كیموش نوال، حمایة المستهلك في اطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الم-3

.12،ص 2011-2010الخاص، كلیة الحقوق ، بن یوسف بن خدة  ،الجزائر،

جمعة أمال، أیت ساحد كهینة، ضوابط شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع قانون الأعمال، -4

ص  2014، 2013بد الرحمن میرة، بجایة، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع

19.
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لتجنب هذا و  السلعةمثل نفقات تسلیمالتي یتحملها المستهلك،  و التكالیف الإضافیة المحتملة

.1مفاجأة المستهلك بزیادة المبلغ الذي دفعه

:الفرع الثاني

الالتزام بالإعلام بشروط البیع

جوهریاً لانطلاق المفاوضات بین البائع والمشتري تعتبر شروط البیع أساسا 

فهي تشمل ، العقد، لهذا یلزم العون الاقتصادي بإعلام المشتري بهذه الشروط إبرامبقصد 

وتتمثل في ،إلى المستهلكجمیع الأحكام التي تسمح بانتقال المنتوج من العون الاقتصادي  

-04من قانون رقم4المادة تنص،   لذاتقدیم شروط الضمان والتكالیف المتعلقة بالبیع 

2"وجویاً إعلام الزبائن بأسعار السلع والخدمات، وشروط البیعیتولى البائع"على أن 02

السلع والخدمات ربأسعاالزبائنإعلام إلي وجوب بالإضافةوقد تضمنت هذه المادة .

.علام الزبائن بشروط البیعإ و 

التي تسمح و جملة من المعلومات عن السلعة أو الخدمة، تتمثل شروط البیع في

، مقارنة مع باقي الشروط الممنوحة له في السوق إجراءو عن محل العقدبون بتكوین رأيللز 

لام وینصرف التزام البائع بالإع.الشفافیة والوضوح إطارإلى إبرام العقد في یتوصل ل

لك إلى المشتري غیر كما ینصرف كذ )أولا (بشروط البیع إلى المشتري المعني أو المحترف 

.)ثانیا(المعني أي المستهلك

.82،   مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، قانون المنافسة و الممارسات-1

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر 02-04قانون رقم -2
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   : نالالتزام بالإعلام بشروط البیع في مواجهة الأعوان الاقتصادیی: أولا

یین عن والأعوان الاقتصاد نالبائع بالإعلام بشروط البیع إلى المهنییالتزام ینص

علیه نصت المادة ، و 1ا مورد المنتج أو الخدمة للزبائنطریق تبیان كیفیات الدفع، التي یقترحه

شروط البیع إخباریا في یجب أن تتضمن":ما یلي على02-04من قانون رقم 9

والتخفیضات الاقتصادیین كیفیات الدفع، وعند الاقتضاء الحسومالعلاقات بین الأعوان

یجب أن تضمن شروط البیع ، ففي العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین.2"والمسترجعات

إذا وقع الاتفاق ،)2(والخصوم والتخفیضات والمسترجعات )1(وجوباً بیان كیفیة الدفع 

.بشكل واضح  ودقیقتحدید هذه التخفیضات فیجب على تخفیضات 

ل الدفع وكیفیة بیان مهبالإعلام بكیفیات الدفعیتمثل:الإعلام بكیفیات الدفع-1

، علىتري ل دفع تتغیر حسب درجة ملائمة ویسار المشه، ویمكن منح مالحسم المحتمل

أو تعسف الموضوعیة ومجردة من أي إساءة شرط أن تكون المعاملة مبررة بالظروف 

.3وتحدد مهلة الدفع بحسب الاتفاق

من 6المادة  ردتأو  ولقد:سوم والمسترجعاتالح،الإعلام عن التخفیضات-2

ض التعریفات تتعلق بالتخفیضات،الاقتطاعات أو بع4684-05المرسوم التنفیذي رقم 

:النحو التاليعلى  الانتقاص الممنوحة للمشتري

للمنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة -1

الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

.72، ص 12/07/2012،

 .ذكر، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف ال02-04قانون رقم -2

.38، مرجع سابق ، ص ...محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات -3

، یحدد شروط 2005سبتمبر 10الموافق ل  1426ذي القعدة عام   8مؤرخ في 468-05مرسوم تنفیذي رقم -4

دیسمبر 11صادر في  80د جمالیة و كیفیات ذلك  ،ج ر عدالإتحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة 

2005.
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أهمیة كمیة السلع المطلوبة بالنظر إلي كل تنزیل في السعر یمنحه البائع :تخفیض*

.مشتري أو مؤدي الخدمةأو النوعیة أو لخصوصیات مهنة ال/أو المشتراة و

أو /كل تنزیل في السعر یمنحه البائع من أجل تعویض تأخیر في التسلیم و:اقتطاع*

.أو عدم مطابقة تأدیة خدماتعیب في نوعیة السلعة 

وبحسب على أساس اري یمنحه البائع لمكافئة وفاء مشتریل تجكل تنز :قاصتان*

.1معینة مدةخلال الأخیرا من هذلأعمال دون احتساب الرسوم المنجزرقم ا

:الالتزام بالإعلام في مواجهة المستهلكین:ثانیا

 هذا  شمل، و یالعون الاقتصادي بإعلام المستهلك بشروط البیع الممارس زم تیل

من ، إلى المستهلكقتصادي جمیع الأحكام التي تسمح بانتقال المنتوج من العون الاالالتزام

تقدیم ب، و علیه یلتزم العون الاقتصادي2والتكالیف المتعلقة  بالبیع تقدیم شروط الضمان

من ف للمستهلك المعروضة تتعلق بممیزات المنتوج أو الخدمةو صحیحة معلومات نزیهة

البائع أن یخبر المستهلك بشروط  علي یلزم02-04من قانون رقم 8خلال نص المادة 

مثال أن یتفق البائع على أن یتحمل تكالیف النقل ،3ع البیع الممارس قبل اختتام عملیة البی

.4وإرسال السلعة إلى مكان المتفق علیه أو العكس فقد یتحملها المستهلك

جمالیة و الإ، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة 468-05مرسوم التنفیذي رقم -1

.كیفیات ذلك ،السالف الذكر

.36مرجع سابق، ص ، ...التزامات العون الاقتصاديطحطاح علال،-2

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر 02-04من القانون رقم 8المادة -3

زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،فرع المسؤولیة -4

 .60ص ،14/04/2011المهنیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري  ،تیزي وزو ،
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زام البائع  بإعلام المستهلك بشروط البیع لعدم درایة هذا الأخیر بالعناصر تویرجع إل

من الشروط التي یجب نص المشرع الجزائري على جملة بحقوق الجوهریة، لذاالمرتبطة 

الأساسیة الذي یحدد العناصر تهلك قبل التعاقد ها اتجاه المسعلى المحترف أن یبادر ب

كذلك لقد   .1للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

لمستهلكین ویرمي هذا الإعلام إلى تنویر ا.لة شروط البیعأمسالمشرع الجزائري  عالج

لعام، والتي یمكن بالكیفیات الخاصة لتنفیذ العقد، عندما لا تتفق هذه الكیفیات مع القانون ا

.2مثلا، شروط الدفع، شروط إلغاء العقد أو شروط تجدیدهأن تخص التسلیم 

:المطلب الثاني

التزام العون الاقتصادي بتسلیم الفاتورة للمستهلك

ثبات شفافیة الممارسات التجاریة، إذ تمكن للمستهلك من في إ أهمیة بالغة رةو فاتلل    

معرفة السعر الذي تم به البیع وكذا معرفة شروط البیع بعیداً عن كل عمل ناتج عن 

لذا قررها القانون ، ممارسات غیر شرعیة أو مخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والنزیهة

وبالرجوع إلى نص .ت معینة الممارسات التجاریة وحدد البدیل عنها في حالات ومجالا

06-10القانون رقم من3المادةالمعدل بموجب02-04من القانون رقم 10/3دة الما

بیع السلع یجب أن یكون: "على  الاقتصادیین علي ما یلي الأعوانألزم المشرع الجزائري 

المعاملة غیر أن سند یبرر ضدهأو تأدیة الخدمة للمستهلك كحل وصل صندوق أو

حق نه منوعلیه فإ3"تلغى إذا طلبها الزبون أنفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها یجب لا

كتسي وبهذا فإن الفاتورة تمنتوج ماوله علي خدمة أوبعد حصالمستهلك أن تسلم له فاتورة

.60، ص ،مرجع سابق...حمایة المستهلك في ظلزوبیر أرزقي، -1

.87، مرجع سابق ، ص ...محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات-2

.السالف الذكر،02-04یعدل ویتمم القانون رقم ،06-10قانون رقم -3
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لهذا من .حتهیؤثر على مصلسوفمن هذا الحق هحرمانأهمیة بالنسبة للمستهلك، و

المتعاملین الاقتصادیین مدى إلزامیة  و. )الأولالفرع (مفهوم الفاتورة إلى الضروري التطرق

)الفرع الثاني(التعامل بها مع المستهلك

:الفرع الأول

مفهوم الفاتورة

الفاتورة ثاني مظهر لتجسید مبدأ الشفافیة إلى جانب الإعلام  حیث تعتبر 

التجاریة في الفصل الثاني من الباب المتعلق بالممارسات021-04نظمها القانون رقم 

من نفس القانون  المحدد  13إلى  10الثاني وفصل المشرع في جزئیاتها من خلال المواد 

المؤرخ 4682-05و كذلك المرسوم التنفیذي رقم للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

المحدد لشروط الفاتورة 2005-12-10في 

تعریف الفاتورة :أولاً 

في عدة قوانین منها قانون أحكامهارغم أن موضوع الفاتورة قد تم تنظیم 

والمرسوم التنفیذي 02-04الجمارك والقانون التجاري والتشریع الجنائي، كذلك القانون رقم 

أما الفقه الفرنسي 3إلا أن المشرع الجزائري لم یضع أي تعریف قانوني للفاتورة 05-468

.رسات التجاریة ،السالف الذكر، یحدد القواعد المطبقة علي المما02-04قانون رقم -1

، یحدد شروط تحریر الفاتورة و سند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة وكیفیات 468-05مرسوم تنفیذي رقم -2

.ذلك،السالف الذكر 

ر في القانون، كلیة لنیل شهادة الماستمذكرةقواعد شفافیة الممارسات التجاریة ، أمیرة حمزة، سمیة بن عمارة، مخالفة-3

.50، ص2016-2015، قالمة، 1945ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 
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كما .1ي أنها وثیقة مكتوبة محررة بمناسبة إبرام عملیة بیع أو خدمة فلقد عرف الفاتورة عل

مكتوبة تحرر وقت انعقاد البیع أو تقدیم تعرف الفاتورة أیضا علي  أنها وثیقة  حسابیة

الخدمة وفقا لشروط یحددها القانون، یمنحها العون الاقتصادي لعون اقتصادي آخر أو 

)2(وكوسیلة لشفافیة  العملیة)1(ثباتإرا هاما كوسیلة وعلیه تلعب الفاتورة دو ،2للمستهلك

.)3(وأخیرا كوسیلة محاسبة

تعد الفاتورة وسیلة هامة لإثبات انعقاد العقد،  ما نص علیه :الفاتورة وسیلة إثبات-1

:من القانون التجاري30المشرع في المادة 

:یثبت كل عقد تجاري"

بسندات رسمي -1

بسندات عرفیة-2

3..." لةفاتورة مقبو -3

المتعلق بالممارسات 02-04یعتبر القانون رقم :الفاتورة وسیلة للشفافیة-2

المستهلك  إعلاممن تمكن التجاریة أن الفاتورة وسیلة لشفافیة الممارسات التجاریة، حیث 

كما تسمح .4كذا المبالغ التي دفعها أو التي سیدفعها،عن كافة التحصیلات والرسوم

.50، مرجع سابق  ،ص ...كیموش نوال ، حمایة المستهلك في إطار -1

.43،   مرجع سابق، ص ....قتصادي لتزمات العون  الاإطحطاح  علال ، -2

سبتمبر 30صادر في 101ضمن القانون التجاري، ج ر العدد یت1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75أمر-3

.معدل ومتمم1975

الأعوان –علاوي زهرة ، الفاتورة وسیلة شفافیة للممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص -4

.9، ص 2013-2012الاقتصادیین ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وهران، 
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ام قواعد المنافسة عن طریق هذه المعلومات التي تثبت أن الزبون لم ضمان احتر الفاتورة ب

.1یكن  ضحیة عمل من الأعمال التمییزیة أو التدلیسیة

لقد فرض المشرع الجزائري على كل تاجر :وسیلة للمحاسبةالفاتورة-3

من التقنین 09هذا ما یستفاد من نص المادة 2تسجیل المعاملات في الدفتر الیومي 

عة تلك العملیات لتجاري والتي تشترط الاحتفاظ بكل الوثائق التي یمكن معها مراجا

الفاتورة المستهلك في القیام بحساباته حول المصاریف التي تم كما تساعد .الحسابیة 

معرفة المیزانیة الشهریة التي هذا بهدف  و ،ا للحصول على السلع أو الخدماتنفاقهإ

 لإدارةاالجبائیة وكذا بالنسبة للإدارة  ورة عنصر حیوي بالنسبةتعتبر الفاتلذا  .3أنفقتها

.4المكلفة بعملیة المحاسبة لدي المؤسسات لمعرفة مركزها المالي

:الفرع الثاني

مدى إلزامیة التعامل بالفاتورة مع المستهلك

شفافیة المعاملات التجاریة تسلیم فاتورة بمجرد تحقیق ضمانفرض القانون بهدف 

لذا تظهر ).أولا ( ع أو تقدیم الخدمة، حیث یسلمها العون الاقتصادي للمستفید إجباریاالبی

وكذا إثبات وجود شروط تعسفیة أهمیة الفاتورة بالنسبة للمستهلك في مسألة إثبات التعاقد

وعلیه یشترط لصحة الفاتورة توفر شروط عند .ومن ثم الاستفادة من أحكام الضمان

.)ثانیا(تحریرها

.45، مرجع سابق، ص ...الشفافیة في قانونألطاش ناجیة، مبد-1

.44مرجع نفسه، ص اللطاش ناجیة، -2

.68،  مرجع سابق، ص ...زوبیر أرزقي،  حمایة المستهلك في ظل -3

.11، مرجع سابق ، ص ...، الفاتورة وسیلة شفافیة للممارسات  علاوي زهرة -4
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تنفیذ التزام العون الاقتصادي بتبلیغ الفاتورة للمستهلك :لاً أو 

أو مقدم الخدمة بتسلیم الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها، ویلزم یلزم البائع 

أو ،1المشتري بطلب أي منهما حسب الحالة، وتسلمان أثناء البیع أو عند تأدیة الخدمة

وتجدر الملاحظة أن الفاتورة .دیین والمستهلكینفي إطار العلاقة بین الأعوان الاقتصا

غیر إلزامیة، لكن تصبح كذلك إذا طلبها المستهلك، ففي هذه الحالة یجب تقدیمها من 

، هذا ما نص علیه المرسوم التنفیذي2طرف العون الاقتصادي و إلا قامت مسؤولیته

"منه و الذي جاء فیها ما یلي8/2في المادة468-05رقم  ى البائع في یجب عل:

فیفهم من فحوي المادة  أن البائع 3"منهعلاقاته مع المستهلك تبلیغ الفاتورة إذا طلبها

.ملزم بتحریر الفاتورة وإعدادها 

شروط تحریر الفاتورة:ثانیا

أن تحتوي الفاتورة على بیانات تتعلق یجب468-05من المرسوم 3للمادة طبقا 

.4)2(أو بالمستهلك)1(ئع أو مقدم الخدمةبالعون الاقتصادي باعتباره البا

-05التنفیذي رقم من المرسوم03طبقا للمادة :بیانات متعلقة بالبائع-1

:یجب أن تحتوي الفاتورة على البیانات التالیة468

.الشخص الطبیعي ولقبهاسم -

المتعلق بالممارسات التجاریة ،مذكرة مقدمة لنیل 04/02إبراهیمي هانیة ،الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون -1

، ص 2013-2012، 1شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع التنظیم الاقتصادي ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة 

57.

.63براهیمي هانیة ،المرجع نفسه،ص إ- 2

سند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ویحدد شروط تحریر الفاتورة،468-05مرسوم تنفیذي رقم -3

.ذلك،السالف الذكر

.56، مرجع سابق ، ص...كیموش نوال ،حمایة المستهلك في إطار -4
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.تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري-

.عنوان الإلكترونيالعنوان ورقم الهاتف والفاكس وكذا ال-

.الشكل القانوني للعون الاقتصادي-

.رقم السجل التجاري-

...رقم التعریف الإحصائي- «

الختم الندي للبائع أو مقدم الخدمة على الفاتورة أو تحتوي علي أنو بجب 

كما جاء في المادة إلا إذا حررت الفاتورة عن طریق النقل الالكتروني،توقیعه

.1سوممن نفس المر 4

أما .فیجب أن تكون واضحة ولا تحتوي أي شطب أو حشو،فإذا كانت الفاتورة عادیة

وكذا 468-05من المرسوم 10إذا كانت الفاتورة إلكترونیة حسب ما نصت علیه المادة 

المرسوم، استنادا لإحكام هذا"من نفس المرسوم  التي نصت علي ما یلي 11/1المادة 

وإرسالها عن طریق النقل الالكتروني الذي یتضمن إرسال الفواتیر الفاتورةیسمح بتحریر

لشخص أخر أو أكثرالتي تسمحالمتضمن مجموعة الممیزات والأنظمة المعلوماتیة

في هذه الحالة نستثني الفاتورة من التوقیع حیث لجأ المشرع إلى "بتناول الفواتیر عن بعد

جارة الالكترونیة في الواقع فظهرت السوق بعد ما تم تجسید الت.2التوقیع الإلكتروني

كذلك بعد اعتراف المشرع بإمكانیة التوقیع الإلكتروني 3...الإلكترونیة العقد الإلكتروني

یحدد شروط تحریر الفاتورة و سند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة وكیفیات ،468-05تنفیذي رقممرسوم-1

.السالف الذكر،ذلك 

، یحدد شروط تحریر وسند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات 468-05مرسوم التنفیذي رقم -2

.ذلك،السالف الذكر

 .71ص ،، مرجع سابق...سمیة بن عمارة ، مخالفة قواعد شفافیة –ة أمیرة حمز -3
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الفاتورة العنوان الإلكتروني فیجب أن تتوفر في ،1وبذلك التوقیع علي الفاتورة یكون إلكترونیا

.2التعاقد الالكترونيلكل من البائع والمشتري إذ تم الاتفاق عن طریق

الخدمةومتلقيبالمشتري البیانات المتعلقة-2

تحتویها الفاتورة وتتمثل  أنخصوص البیانات الخاصة بالمستهلك و التي یجب أما ب

3هجانب عنوان إقامت إليخصوصا في اسم المشتري ولقبه 

:المبحث الثاني

مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة

قتصادیین وللمستهلكین لأعوان الاالممارسات التجاریة شفافیةلمتعلقة بتشكل القواعد ا

غیر أن .الحرة و النزیهةكلا متكاملاً لضمان مبدأ المنافسة،مع القواعد المتعلقة بالنزاهة

الأنظمة لا تحقیقها إلا من خلال احترامیمكن التوصل إلیها ونزاهة الممارسات التجاریة لا 

تعلقة بنزاهة الممارسات ل القواعد المثموتت.المستهلك كذا احترام  و للسوقوالقوانین المنظمة

و غیر النزیهة الممارسات التجاریة غیر الشرعیةالتي تمنعالتجاریة في تلك القواعد

ممارسة أسعار غیر )المطلب الثاني(الممارسات التجاریة التدلیسیة و )المطلب الأول(

.)المطلب الرابع(مارسات التعاقدیة التعسفیةوالم)المطلب الثالث(شرعیة

.70،ص سابقمرجع مخالفة قواعد شفافیة ، سمیة بن عمارة ،-أمیرة حمزة-1

.64، مرجع سابق ، ص ...إبراهیمي هانیة ، الحمایة المدنیة للمستهلك -2

ویل ووصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ، یحدد شروط تحریر وسند التح468-05مرسوم التنفیذي رقم -3

.ذلك،السالف الذكر
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:المطلب الأول

وغیر النزیهةالممارسات التجاریة غیر الشرعیة

وغیر النزیهةالممارسات التجاریة غیر الشرعیةتحت عنوان تناول المشرع الجزائري

فة الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالعلاقات التجاریة الشریبعض صور

الممارسات التجاریة غیر ، وتعتبر من المستهلكعوان الاقتصادیین و الأبین كل من والنزیهة 

ة بعض الصور المخالفات التي تمس بنزاهوعلیه سنتطرق  إلى، )الفرع الأول(الشرعیة

.)الفرع الثاني(021-04التي جاء بها المشرع في القانون رقم و  التجاریة الممارسات

:الفرع الأول

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

هذه ن أنجد 04/02م من القانون رق20الي 14حكام المواد من أباستقراء 

)أولا( التجاریة دون اكتساب الصفةالأنشطةممارسة :الممارسات تنطوي علي الصور التالیة

داء الخدمة المشروط أ وأ البیع،)ثانیا(ن مبرر شرعي دیة خدمة دو تأو أرفض بیع سلعة ،

.)رابعا(شراء تمیزي أوعلي بیع الحصول أوممارسة النفوذ، )ثالثا(

التجاریة دون اكتساب الصفةممارسة الأنشطة: أولا

یمنع علي أي شخص "أنهعلي 02-04من القانون رقم14المادة  نصت

یفهم ،2"ن اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها عمال التجاریة دوالأممارسة 

جاري دون ن یمارس نشاط تأمنع علي الشخص الجزائري قدلمشرعن اأالمادة  هذه من

و ألأن عدم اكتساب هذه الصفة ،فمن الضروري توفر صفة التاجراكتساب الصفة القانونیة،

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر02-04قانون رقم -1

.یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر، 02-04قانون رقم -2
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متعلق ال08-04نص المادة رجوع  إلىو بال.1النزاهة أیعتبر اعتداء علي مبدفقدانها 

و معنوي یرغب في أیلزم علي كل شخص طبیعي "شطة التجاریة فانه الأنبشروط ممارسة 

الحق في، و من ثم فان هذا القید یمنحهممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري 

مارستها بمجرد نجد بعض الأنشطة لا یمكن مغیر أننا 2"الممارسة الحرة للنشاط التجاري

الإداریةو اعتماد من طرف الجهات أالحصول علي ترخیص أیضابل یجب  ،قیدها

.3المختصة

رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة دون مبرر شرعي:ثانیا 

یمنع رفض بیع سلعة أو "على أنه02-04من القانون رقم 15المادة نصت 

لعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة الستأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه 

هذه المادة أن كل سلعة معروضة على نظر الجمهور فحوينستنتج من ،4"متوفرة

بمثابة فعل بیع سلعة معروضة للجمهور یعتبرل ،  بالتالي فان أي رفض 5معروضة للبیع 

یر مبنیا على مبرر غ هذا الرفض  إذا كان خاصة6نزاهة الممارسات التجاریة ا لمخالف

.231، مرجع سابق ، ص ...تفعیل الرقابة قویدر ،أسالیب مغربي-1

، الصادر 52یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر عدد 14/08/2004، مؤرخ في 08-04قانون رقم  -2

.2004غشـــــت   14 في

العلیا للقضاء ، زرقاوي كریمو ، مخالفة القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، مذكرة التخرج  لنیل إجازة المدرسة -3

.2008-2005الدفعة السادسة عشر ، وزارة العدل ،المدرسة العلیا للقضاء، 

.السالف الذكر، ، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة 02-04قانون رقم -4

هومة للنشر و اني ،  دارأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  الطبعة التاسعة ،الجزء الث-5

 .236ص ،2008،الجزائر،التوزیع

.73، ص مرجع سابق،...رزقي ، حمایة المستهلك في ظل أزوبیر -6
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أو وعلیه لا یجوز اصطناع ،هذا الرفض  ممارسة تجاریة غیر شرعیةمثلیشكلف ،شرعي

.1الشراءار من أجل منع المستهلك من خلق أعذ

من القانون رقم 15فلقد تناول المشرع الجزائري من خلال المادة ،ذلكمن أكثر

رفض البیع أو م مخالفة روط الواجب توافرها لقیاالتجاریة،الشالمتعلق بالممارسات 04-02

:وتتمثل هذه الشروط في ،أداء الخدمة

هیأة للبیع وظاهرة مضة للبیع، بمعني أن تكونأن تكون السلعة معرو -

.للمستهلكعن بیعهاع البائعللمستهلك ویمتن

لاقتناء یوجه المستهلك طلبهحیثبصفة فعلیة، الرفض في هذه الحالةیتم أن -

.2یرفض البیعإلا أن هذا الأخیر للبائع، خدمة السلعة أو الحصول علي ال

بحیث لیس للبائع  أي مبرر قانوني لرفض ،الشرعيانعدام المبرر للامتناع -

.3البیع

غیر تجاریة هذه الصورة و لا یعد ممارسة یخرج من هأن،شارةأنه یجب الإغیر 

ر بمثابة منع للبیعلا تعتبر، و من القانون السالف الذك15/3شرعیة ما نصت علیه المادة 

یمكن  هأنمناسبة المعارض والتظاهرات،غیروالمنتوجات المعروضة بأدوات تزین المحلات 

لمستهلك جاء غیر عادي أو بسبب سوء  أن طلب بسببر المنع یبر  أنفي حالة الرفض 

..4البیعمرتكب رفض على یقع عبء إثبات ذلك ، الحالاتوفي كل ، نیته 

.234، مرجع سابق ، ص ...قویدر، أسالیب تفعیل الرقابة مغربي-1

ي الحقوق ، فرع  قانون سهام، آلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر فخامر -2

.73، ص 2013-2012الأعمال، كلیة الحقوق ،بن یوسف بن خده ، الجزائر ،

.73، مرجع سابق، ص...زوبیر أرزقي ، حمایة المستهلك في ظل -3

 . 94ص مرجع سابق ،، ...محمد الشریف كتو ، قانون و الممارسات التجاریة -4
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الخدمة المشروط أو أداءالبیع :ثالثا

البیع أو أداء الخدمة أو أداء الخدمة المشروط في حالة نكون بصدد البیع 

بأداء خدمة و أاء الخدمة المشروط بشراء كمیة أو منتوج أدحالة البیع أو  فيو ،)1(بشروط

.)2(أخرى

البیع أو أداء خدمة المشروط بمكافأة مجانیة :1

و التي 1لك البیع المقرن بهدایا أو مكافآت مجانیةنقصد بالبیع بالمكافأة ذ

شهارات الباً ما تكون مدعومة  بإعلانات و إلى جذب الزبائن وغاالاقتصاديیسعى بها العون 

حیث یعتقد المستهلك أن الهدیة سلمت له بدون مقابل لكن في الحقیقة ثمن الهدیة  قد أدرج ،

ذهن المستهلك من البیع بالمكافآت هو تشویشلعل الهدف و .2ضمن الثمن الذي تم به المبیع

والثمن وهذا أسلوب سلبي لجلب جودةیجعله لا یبني اختیاره على ال،  مما وزرع الارتباك فیه

.الزبائن

البیع بالمكافأة من التجاریة إلى أسلوب تصادیة و الاق ما تلجأ المؤسساتكثیراً 

إلى   أي تقدیم جائزة معینة، لحثهع أسلوب الإغراء بإتباجل تقویة وتدعیم نشاطها التجاري،أ

في ربح لكن یطمع.إلیها إطلاقایكون في حاجة  لا هو الخدمة وسلعة أو ال لاقتناءالتعاقد 

هذه الحالة یكون  فيجلب الزبائن،هدفه عن طریققد حقق فيالبائعبهذا یكون الجائزة، و 

تى ولو كانتح، التي استخدمهالوسیلة ض النظر عن ابغغرض البائع هو تحقیق الربح 

الجزائري لتنظیم هذا النوع تدخل المشرع الأسبابلهذه  .3لنزاهة الممارسات التجاریةمنافیة 

02-04رقم القانونمن 16نصت علیه المادة هذا ماذالك بمنع هذا البیع من البیوع 

.74،مرجع سابق ، ص ...قتصادي بوجمیل عادل ، مسؤولیة العون الا-1

.74، مرجع سابق، ص...زوبیر أرزقي ، حمایة المستهلك في ظل -2

م في مهري محمد أمین، النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علو -3

.58، ص 2017-2016سف بن خدة، الجزائر، ، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بن یو الحقوق 
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اجلاً  أو أجلاً أو خدمة أو عرضها عكذلك كل أداءیمنع كل بیع أو عرض لسلع و "

موضوع إذا كانت نفس السلع أو الخدماتأو خدمات إلامجانیة من سلعبمكافأةمشروطاً 

من المبلغ الإجمالي للسلع أو%10تتجاوز البیع أو تأدیة الخدمة، وكانت قیمتها لا

.1"...الخدمات المعینة

ت علیها یجب توافر الشروط التي نص،مكافأة محظورةبحتى نكون أمام بیع و  

المحددة للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04رقم  من القانون16المادة 

:2و التي تتمثل فیما یليالتجاریة

یشترط في المكافأة أن تكون مختلفة عن الخدمة محل العقد الأصلي، أي عدم -

ة ،  مثال أن تسلم المؤسسة زجاجتجانس المكافأة مع السلعة أو الخدمة موضوع العقد

.ر لكل من یشتري قمیصاً عط

بدفع فقط و  أن تكون المكافأة مجانیة، أي تكون الهدیة المسلمة بدون مقابل، -

،3ثمن الخدمة

أن  إلا،  أسلوبا محظورابمكافأة یعدأن البیع أو تقدیم الخدمة علي الرغم منو      

فأة المجانیة منع البیع بالمكاقد استثنت ذلك من02- 04رقم من القانون 16/2المادة 

 علقة من قیمة محل التعاقد والمكافأة المت%10على السلع والخدمات التي تتجاوز قیمتها 

حیث أوضحت ذلك ،4الأشیاء الزهیدة أو الخدمات الضئیلة القیمة وكذلك العییناتب

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر  02- 04رقم قانون-1

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ،السالف الذكر02-04من القانون رقم 16المادة -2

المنافسة  والممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، جرائم البیع في قانونسمیحة علال ،-3

.55، ص 2005-2004كلیة الحقوق ،جامعة منتوري ، قسنطینة ،

.61، مرجع سابق ، ص ...مهري محمد أمین ، النظام القانوني للممارسات -4
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لا ":علي ما یلي02-04من قانون رقم 16من المادة یةالفقرة الثانبصریح العبارة في و 

.1"...العیناتالقیمة وكذلكالزهیدة أو الخدمات ضئیلةالحكم على الأشیاءهذاینطبق 

البیع أو أداء الخدمة المشروط بشراء كمیة أو منتوج أو بأداء خدمة أخرى:2

مثال ،2هو ذلك البیع الذي یشترط فیه البائع الكمیة الواجب شراءها دون مراعاة الطلب

:هذه الممارسة و من صور.3كلغ فقط  5الفرینة بـ  كلغ فقط أو 25ذلك بیع الدقیق بـ 

.اشتراط بیع منتوج ملازم لمنتوج أخر أو تقدیم خدمة-

.اشتراط البیع لشراء كمیة مفروضة-

.4أداء خدمة ملازمة لخدمة أو لشراء سلعة-

یمنع اشتراط "علي ما یلي02-04رقم  من القانون17المادة كما جاء في نص

اشترط خدمات وكذلكبشراء سلع أخرى أواشتراط البیعمفروضة أوبشراء كمیةالبیع

لتعاقدي المعلق فهو نوع من الالتزام ا،5"أخرىخدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعةتأدیة

مخالف للنظام الاقتصادي، لأنه یفرض على المستهلك شراء ذا یعده على شرط واقف، و

.لتجاریة ، السالف الذكر عد المطبقة علي الممارسات ا، یحدد القوا02-04قانون رقم -1

قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة  شلحراري ویزة ، حمایة المستهلك وقمع الغ-2

.76، ص 2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة أعمر، إجراءات قمع الممارسات يلخضار-3

2003الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 . 18ص،

رعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في عباسي ریمة، عثماني فتیحة،  النظام القانوني لقمع الممارسات التجاریة غیر الش-4

الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.30، ص 22/06/2016

.لذكرا السالف،علي الممارسات التجاریة یحدد القواعد المطبقة،02-04قانون رقم -5
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لمستهلك بدایة من عدم قدرته على 1بمصلحة ایؤدي إلى لإضرار كثر مما یریده مماكمیة أ

.1الاختیار

الحصول على بیع أو شراء تمیزي ممارسة  النفوذ أو :رابعا

لحمایة مصالح الأعوان الاقتصادیین من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، منع 

على أي عون اقتصادي أن یمارس "02-04 رقم من القانون18المشرع بموجب المادة 

یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع نفوذاً أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمییزي لا

.2"ما تقتضیه المعاملات التجاریة النزیهة والشریفة 

وجود عون اقتصادي یمارس ،السالفة الذكر18من خلال نص المادة نستنتج 

عن طریق فرض بیوع   هنفوذه على عون اقتصادي أخر،  عن طریق استغلال امتیازات

نقل سلع لأحد الأعوان دون بیقوم عون اقتصادي ترنة بشرط تمییزي، مثال  ذلك أنمق

غیرهم، أو فرض الدفع المسبق على البعض فقط أما البعض الأخر فیعطي له الحریة دون 

.3تقیده أي بمنح له أجلاً للدفع دون مبرر شرعي

ارسات التي حصرها المشرع في المادة من المملنوع من البیوعا هذا  یعتبر

كأن  ،عن عدم التكافؤ بین التجارالسالفة الذكر، فهي عبارة 02-04من القانون رقم 18

لدیه من نفوذ وسیطرة وهیمنة عن یقدم العون الاقتصادي على استخدام مركزه أي كل ما

الامتیازات للبعض طریق الامتناع عن التعامل مع فئة من التجار عن طریق منح الأفضلیة و 

ومن صور ممارسة النفوذ أو .4الآخر، مما یؤدي إلى الحد من حریة الدخول إلى السوق

:الحصول علي شرط تمییزي نذكر ما یلي

.67، ص سابقمرجع ،...م القانوني للممارساتمهري محمد أمین، النظا-1

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة، السالف الذكر 02-04قانون رقم -2

.79، مرجع سابق، ص...زوبیر أرزقي ، حمایة المستهلك في ظل -3

.235، مرجع سابق ،ص ...مغربي قویدر ، أسالیب تفعیل الرقابة علي -4
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تخفیض السعر ببیع یتم الیز في المعاملة بواسطة السعر، حیثیبیع التم-

.لبعض الأعوان الاقتصادیین والزبائن دون الأخر

.لبیع والشراء تمیزیةا أن تكون شروط-

یزات التي تحصل علیها العون الاقتصادي دون مي المه: آجال الدفع-

.1أي بمنحه مهلة للدفع ثمن المنتوج ،غیره

:الفرع الثاني

الممارسات التجاریة غیر النزیهة

تختلف و تتعدد الأعمال التجاریة غیر النزیهة  بقدر ما تستطیع مخیلة 

الیب جدیدة وملتویة للاستفادة من عمل الغیر وشهرته مع إمكانیة الإضرار الإنسان ابتكار أس

بالغیر ولقد خصص المشرع الجزائري فصلا كاملا تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر 

المتعلق بالممارسات التجاریة و التي من خلالها یتعدي  02-04النزیهة في القانون رقم 

على مصالح عون اقتصادي أخر أو أكثر بمخالفته لأعراف التجاریة الاقتصاديالعون 

النزیهة  ولقد أطلق الفقه علي تعد هذا النوع من الممارسات بالمنافسة غیر المشروعة و 

أوالإشهار المضلل  )أولا(تتمثل في الاعتداء علي مصالح الاقتصادیة الأعوان الاقتصادیة 

.)ثانیا(خادع الم

الأعوان الاقتصادیةعلي مصالح الاقتصادیةالاعتداء: أولا

مقدم  أوحرفي  أوتاجر  أوكل منتج "3/1العون الاقتصادي كما جاء في المادة 

لكل عون اقتصادي الحریة في  نأقاعدة العامة ال ،2..."خدمات أیا كانت صفته القانونیة

.100، مرجع سابق ، ص ...محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات -1

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر02-04قانون رقم -2
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علي عملائه واجتذاب نزیهة للمحافظة  طرق باستخدامالاقتصادیینمنافسة غیره من الأعوان 

الزبائن لكن الخروج عن الإطار القانوني بأسالیب عبر عنها المشرع الجزائري  بأسالیب 

المخالفة للأعراف التجاریة النزیهة من  شأنه التعدي علي المصالح الاقتصادیة لأعوان 

عن إطار  من خلال التعسف في استعمال حریة المنافسة و یدخل فيآخریناقتصادیین 

.1مارسات التجاریة غیر النزیهةالم

سمعة عون اقتصاديتشویه-1

-04من القانون رقم 1-27نشویه سمعة عون اقتصادي كما جاء في المادة 

تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو "02

ثقة الزبائن عن طریق التشهیر ةزعزعوهذا كله من أجل 2..."خدماتهمنتجاته أو

.3بمنتجات العون الاقتصادي

الاقتصاديتقلید العلامة الممیزة للعون-2

تقلید العلامات الممیزة "02-04من القانون رقم 2-27نصت علیها في المادة 

یقوم قصد كسب زبائن الذيالإشهار أولعون اقتصادي منافس وتقلید منتوجاته وخدماته

 اتالعلامتقلید یعرض بحیث، 4"ن المستهلكهذفي  أوهام العون الیه بزرع شكوك و هذا

المستهلك لعدة مشاكل أهمها عدم تفرقة بین العلامة الأصلیة و الممیزة لعون اقتصادي 

كأن یستعمل 5المتعلق بالعلاماتللقانونالأمر الذي یشكل جنحة طبقا .العلامة المقلدة

قد یحدث لبس في ذهن شخص اسم تجاري متقارب لاسم لدیه شهرة ومكانة في السوق وهذا

.20، مرجع سابق ، ص ...زرقاوي كریمو ، مخالفة القواعد المطبقة -1

.لمطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر ، یحدد القواعد ا02-04قانون رقم -2

.115، مرجع سابق ،ص ...محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات -3

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر 02-04قانون رقم -4

.86، ص، مرجع سابق...زوبیر أرزقي ، حمایة المستهلك في ظل -5
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یقدر التمییز بین المنتوجین  مثلا مشروبات رامي لدیها علامة المستهلك مما یجعله لا

.1"راني"تجاریة وسعة ویوجد مشروب تقریبا في نفس شكل القارورة و الاسم 

استغلال مهارات العون الاقتصادي-3

یر مشروعة، في وضع فكثیرا ما یلجأ العدید من التجار والمقاولون إلى طرق غ

علامات متشابهة للسلع التي من شأنه أن یحدث خلطاً في ذهن المستهلك، بدفعه شراء 

بدافع الغلط فبدلا من شرائه منتوجات ذو علامة أصیلة فیشترى المقلدة تحمل نفس 

.2المواصفات

 طرابالاضعن طریق إحداث الخلل و عرقلة نشاط مؤسسة منافسة:ثانیا

وسیلة من أقدم الوسائل المؤدیة إلى إحداث خلط أو لبس بین المنتجاتتعد هذه ال

نافسة، ویحاول والمشاریع، بحیث یستفید المنافس من رواج وسمعة وملائمة المؤسسة الم

لصالحه عن طریق ما یحدث من خلط لدى الجمهور، وعدم تمیزهم استغلال هذا الوضع 

.3ر غیر الذي اعتادوا التعامل معهومعرفتهم بأنهم یتعاملون مع بضاعة ومنتج أخ

وتعتبر كذلك من قبل المنافسة غیر النزیهة  كل ممارسة تؤدي إلى الإضرار 

و من الأفعال التي یمكن أن .،فلا تهم الوسیلة بقدر ما تهم النتیجة4في السوقبالمنافسین 

جزائري في تلك التي نص علیها المشرع ال،ضطراب بین المنافسین إلى إحداث خلل واتؤدي

كمحاولة إغراء مستخدمین العون 02-04من القانون رقم 5/6/7في الفقرات  27المادة 

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة  ،قاصد أعمر ،أكتوف كمال -1

تیزي وزو ،جامعة مولود معمري  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون العون الاقتصادي  ،القانون   في

 .22ص ،2016-2017،

.40، مرجع سابق ، ص ...یة المستهلك في إطارحما،كیموش نوال-2

إلهام زعموم، حمایة المحل التجاري، دعوى المنافسة غیر المروعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع --3

.64، ص 2004-2003 ،عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة

.87، مرجع سابق، ص...هلك في ظل زوبیر أرزقي ، حمایة المست-4
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لاستفادة ا" 27/5المنافس أو الاستفادة من الأسرار المهنیة،  حسب ما نصت علیه المادة 

إحداث خلل في تنظیم عون "27/6"من الأسرار بصاحب العمل أو الشریك القدیم

حویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة كتبدیل أو تخریب وسائله اقتصادي منافس  ت

أو إحداث و السمسرة غیر القانونیة  ت،   واختلاس البطاقات أو الطلابیاالإشهاریة

.1"اضطرابات بشبكته للبیع

خلل و إحداثمحاولة ،كذلك بمثابة عرقلة لنشاط العون الاقتصادي المنافسیعد و

محاولة  التهرب من  الوفاء  أوعن طریق مخالفة القوانینفي السوق وذلكاضطرابات

27هذا ما یستفاد من نص المادة ،بالالتزامات والشروط الضروریة لمزاولة  نشاط تجاري 

.2 7 فقرة 

:الثالث الفرع

الإشهار غیر الشرعي

ثم  إلي )أولا ( رالإشها ف3سنقوم بتعريالإشهار غیر الشرعيقبل التطرق إلي

).ثانیا(الإشهار التضلیلي أو غیر الشرعي صور 

فالإشهار عبارة عن دعایة تجاریة لمنتوج ما لترویج :تعریف الإشهار:أولا 

3نعرف الإشهار و هذا طبقا للمادة السلع والخدمات هدفها المتاجرة وتحقیق الأرباح 

رویج بیع تكل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلي "02-04رقم من القانون

.3"كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة السلع أو الخدمات مهما 

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر 02-04قانون رقم -1

.240، مرجع سابق ، ص ...الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة-2

.،السالف الذكر، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة 02- 04رقم  قانون -3
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صور الإشهار غیر الشرعي :ثانیا

كثیرا ما تلجأ المؤسسات الاقتصادیة أو التجاریة  في إطار المنافسة  إلى 

جاري وسیلة ویعتبر الإشهار الت.استعمال الإشهار التجاري  من أجل جذب الزبائن إلیها

الإشهار الذي تهلكین بخصائص المنتجات والخدمات، غیر أن فعالة من أجل إعلام المس

لذا اعتبر المشرع ،1والخداع لتحایل یخرج عن   الوظائف المحددة له یصبح وسیلة 

.2شرعيبإشهار غیر الجزائري هذا النوع من الإشهار

غیر شرعي و تمنع كل إشهارا 02-04من القانون رقم 28تعتبر المادة   و

:إشهار تضلیلي لاسیما إذا كان

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التظلیل -

.بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزته  

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته -

.أو خدماته أو نشاطه 

یتوفر عرض معین لسلع أو خدماته في حیث أن العون الاقتصادي لایتعلق ب-

یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها على مخزون كافي من تلك السلع أو لا

أشارت هذه المادة إلي التضلیل و الالتباس الذي 3"عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

ه المعلن عن كمیة السلع و قد یحدثه الإشهار ،كما أشارت إلي الكذب الذي یتعمد

.4الخدمات و التي تكون اقل مما هو معلن علیه في الإشهار

.118، مرجع سابق ، ص ...محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات -1

.76، مرجع سابق ، ص ...مسؤولیة العون الاقتصادي ،عادلبوجمیل -2

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر 02-04رقم قانون-3

.118، مرجع سابق ، ص ...ن ،النظام القانوني للممارساتمهري محمد أمی-4
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:المطلب الثاني

الممارسات التجاریة التدلیسیة

على الأعوان الاقتصادیین الجزائريالممارسات التي منعها المشرع وهي

بقواعد ضبط مساس شأنها  المنلأنه، 02-04من القانون رقم 24بموجب المادة 

الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة التي تهدف إخفاءعن طریق الممارسات التجاریة

وهذه   الغش والتدلیس في السوق ظاهرة انتشارتظلیل المستهلكین  كذلك  إلي

وذلك في الفصل الثالث من الباب الثالث 02-04الممارسات نص علیها القانون رقم 

وتأخذ هذه الممارسات المنصوص علیها رسات التجاریة التدلیسیة منه تحت عنوان المما

إخفاء-:صورتین هما و تتمثل في 021-04رقم من القانون 25و24في المادتین 

)الأولالفرع (الشروط الحقیقیة للمعاملات  

.)الفرع الثاني(المضاربة غیر المشروعة -

:الفرع الأول

الشروط الحقیقیة للمعاملات ءإخفا

خفاء المعاملات التجاریة إلي إ الممارسة التدلیسیة كونها تؤدي هذه منع القانون

من القانون 24المادةات المنصوص علیها فيممارسالالقیام ب.و شروطها الحقیقیة 

تمنع الممارسات التجاریة "أنه 02-04من القانون رقم 24تنص المادة 02-04رقم 

:إلي ي ترميالت

.مخفیة للقیمةستلام فوارقا دفع أو-

.أو فواتیر مزیفةتحریر فواتیر وهمیة-

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر02-04قانون رقم -1
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الشروطإخفاءاسبة وإخفائها أو تزویرها قصد إتلاف الوثائق التجاریة والمح-

.1"ةالحقیقیة للمعاملات التجاری

لجوء العون الاقتصادي هي :مخفیة للقیمةدفع أو استلام فوارق - أولا-

مثال قیام التاجر بشراء 2خفاء القیمة الحقیقیةإجلأمن یةلحتیاااستعمال طرق  إلي

و لا یقوم د ج  3000بیع لنفس المتعامل معه سلعة تقدر ب وید ج 1000سلعة ب 

بدلا من المعاملة د ج 2000معاملة واحدة بقیمة  إليبذكر المتعاملین و لكن یشیر 

.3د ج 4000ب الحقیقیة 

العون الاقتصادي حیث یقوم :أو فواتیر مزیفةفواتیر وهمیةتحریر -ثانیا

بتحریر فاتورة لا تتضمن المعلومات الحقیقیة كعدم تسجیل المعلومات الواجب توافرها 

.4و نوع السلعةأالمعلومات الحقیقیة السعر غفالإعمدا مثال 

فاء الشروط إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبة وإخفائها أو تزویرها قصد إخ-ثالثا

إخفاءنهاأشلي وسائل من إ هي لجوء العون الاقتصادي:ةالحقیقیة للمعاملات التجاری

.5تمزیقها قبل نهایة المدة القانونیة أوجزئیة كحرق الدفاتر التجاریة  أو الوثائق بصورة كلیة 

:الفرع الثاني

المضاربة غیر المشروعة

02-04رقم  القانونمن25للمادة مخالفةحیازة مواد 

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر 02-04قانون رقم -1

.111، مرجع سابق ، ص ...الممارساتمحمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و -2

.82، مرجع سابق ، ص ...زوبیر ارزقي ،حمایة المستهلك في ظل -3

.17، مرجع سابق ، ...كریمو ، مخالفة القواعد المطبقة علي زرقاوي -4

.82، مرجع سابق ، ص ...زوبیر ارزقي ،حمایة المستهلك في ظل -5
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سیةتعتبر ممارسة تجاریة تدلی"02-04رقم القانون25طبقا للمادة 

:حیازة

ة أو مصنعة بصفة غیر شرعیةمنتوجات مستورد-

للأسعارمخزون من المنتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر-

1"منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة قصد بیعه مخزون من -

لمنتوجات ا هي:ات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیةمنتوجحیازة-  أولا

تماما بحیث لا یمكن تمیزها من صلیةفهي منتوجات مثل الأأصلیةلیستي  أالمقلدة 

و قد تكون البضاعة المقلدة 2مزورة من حیث العلامة التجاریةفهيطرف المستهلك

.3جنحة التقلیدفي هذه الحالة نكون بصدد محلیة أومستوردة 

هي :مخزون من المنتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعارحیازة-نیاثا

جیل البیع بقصد المضاربة للرفع من قیمة أتعدم عرضها للبیع وأي احتباس المنتوجات

.الأسعار

لزم أ :حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة قصد بیعه -ثالثا

في السجل التجاري فلا یجوز للعون نشطة التجاریة القیدلأالذي یقوم باالمشرع التاجر 

وفق الشروط المدونة في 4الاقتصادي ممارسة نشاط تجاري خارج نشاط موضوع القید

.5السجل التجاري كل ما هو موضوع القید  یعتبر ممارسة تجاریة تدلیسیة

.لقواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر ، یحدد ا02-04قانون رقم -1

.112، مرجع سابق ، ص...محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات -2

.18، ص ، مرجع سابق ...زرقاوي كریمو ،مخالفة القواعد المطبقة -3

 .19ص، مرجع نفسهال، زرقاوي كریمو-4

 .84ص ،مرجع سابق،...تهلك في ظلحمایة المس،زوبیر أرزقي-5
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 :لــثالمطلب الثا

ممارسة أسعار غیر شرعیة

الإخلال بالنصوص القانونیة التي تحدد الأسعار عندتأتيإن هذه الممارسات 

بالنسبة للمنتوجات والخدمات التي تخضع لنظام الأسعار المقننة  فالأصل في السعر أنه 

متروك لحریة قواعد المنافسة في السوق بدون قیود أو شروط، ولكن یوجد استثناء في مبدأ 

تدخل الدولة من أجل تحدید أو تعین حریة الأسعار فإنه یمكن أن تدخل الدولة من أجل ت

بعض السلع والخدمات وفق تطرق المشرع الجزائري لهذه الفرع من الممارسات التجاریة في 

وتتمثل صور الممارسة أسعار غیر شرعیة في ،02-04من القانون رقم 23و 22المواد 

لفة والممارسات التصریح المزیف بأسعار التك)الأولالفرع (رفع أو خفض الأسعار المقدمة

)الفرع الثاني(والمناورات إلزامیة إلى إخفاء زیادة في الأسعار

  ة رفع أو خفض الأسعار المقنن:الفرع الأول

یجب على عون اقتصادي في "على أنه02-04من القانون رقم 22نصت المادة

علیها طبقا مفهوم القانون تطبیق هوامش الربح والأسعار المحددة أو المتفقة أو المصدق

-10رقممن القانون 4هذه المادة بالمادة تعدیلتم حیث1"للشرب أو التنظیم المعمول بها

الربح و تطبیق هوامش،القانون  هذامفهوم في،یجب علي كل عون اقتصادي "06

2."المصدق علیها طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما أو المسقفة أو الأسعار المحددة

بمثابة  هوف ا،أما تحدیدهالأسعار في اقتصاد السوق في القاعدة تحدید یة حر یعتبر 

أن تتدخل السلطات العمومیة لغرض أسعار محددة لبعض و علیه یجوز3ستثناء ا

.،یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السلف الذكر 02-04قانون رقم -1

.، السالف الذكر02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 06-10قانون رقم -2

.108،ص ،مرجع سابق ،...محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات -3
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ها بالرفع من مستواها أو الخفض ت أو الخدمات، فالأسعار المحددة لا یمكن مخالفتالمنتوجا

.را للأضرار التي قد تلحق بالمستهلك و المنافسینمنها من طرف الأعوان الاقتصادیین نظ

یتدخل القطاع غیرها أي لا لا كذلك نجد بعض الأسعار محل تقنین من طرف الدولة 

.1الخاص فیها

:الفرع الثاني

تزیف أسعار تكلفة السلع والخدمات

بصفة عامة فلقد جاء المنع في و  02-04من القانون رقم 23نصت المادة 

سعت من مجال و حیث06-10من القانون رقم 6التي تم تعدیلها بالمادة 23المادة 

تمنع "صور بعدما كانت صورتین  التي تنص4الممارسات و المناورات أصبحت 

   إليالممارسات و المناورات التي ترمي لاسیما 

هوامش الربح والقیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على-

المحددة أو المسقفة والخدمات أسعار السلع 

إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعار-

عدم تجسید أثر الانخفاض المسجل لتكالیف الإنتاج والاستیراد و التوزیع -

علي أسعار البیع و الإبقاء علي ارتفاع  أسعار السلع والخدمات المعنیة 

المعمول بهمایم عدم إیداع تركیبة الأسعار المقررة طبقا للتشریع و التنظ-

غموض الأسعار و المضاربة في السوق تشجیع-

2"الدوائر الشرعیة  للتوزیعمعاملات تجاریة خارجإنجاز-

.77ص ،مرجع سابق،...حمایة المستهلك في ظل،زوبیر أرزقي-1

.، السالف الذكر02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 02-04قانون رقم -2
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:المطلب الرابع

التعاقدیة التعسفیةالممارسات 

الحریة التزاما مشروعا وعادلا دائما، وكثیرا ما تؤدي التعاقديالالتزام یعد لا  

المستهلكین الضعفاء  و هم  یرة، فهي غالبا ما تجعل المتعاقدینإلى أضرار كثالتعاقدیة 

سواء من حیث ود قالعهذه  عدم التوازن فيیظهر  ث یحب.تحت رحمة المحترفین الأقویاء

منع القانون الشروط التعسفیة المدرجة في القعود المبرمة لذا فلقد  1أو الالتزاماتالشروط

عدم التوازن فیما رها من شأنه أن یخلق ن غرضها أو أثإذا كا ، والمستهلكین نبین المهنیی

)الفرع الأول(لكن ما المقصود بالشرط التعسفيطرق العقد أ بینبینها بین حقوق والتزامات

)الفرع الثاني(الشروط التعسفیة و فیما تتمثل 

:الفرع الأول

تعریف الشرط التعسفي

م الشرط مفهو بالممارسات التجاریةالمتعلق 02-04القانون رقم في جاء 

یعتبر شرط تعسفي كل بند أو شرط بمفرده أو"والتي نصت 3/5التعسفي بموجب المادة

بالتوازن بین الظاهر  مشتركاً مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال

التعسفي هو كل شرط الشرط ن أنستنتج من مضمون المادة 2"حقوق وواجبات أطراف العقد

فهذا یؤدي ، المتعاقدة  الأطراف بین حقوق وواجباتالإخلال  بالتوازنفي العقد یؤدي بند أو

.3خلق علاقة غیر متكافئة بین المتعاقدین إلي

.الذكر السالف،02- 04رقم  یعدل و یتمم القانون،06-10قانون رقم -1

.سالف الذكر، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، ال02-04قانون رقم -2

.145، مرجع سابق ، ص ...مهري محمد أمین ، النظام القانوني للممارسات -3
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:الفرع الثاني

فیةالشروط التعسصور

هي  ي البنود والشروط التي تعتبر تعسفیة في العقود بین البائع والمشتر تلك بینمن 

:و المتمثلة في02-04من قانون رقم 29المنصوص علیها في المادة 

أو امتیازات مماثلة معترف /تقابلها حقوق وأو امتیازات  لا/أخذ حقوق و-

بها للمستهلك 

فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود في حث أن البائع  تالتزامافرض -

تعدیل عناصر العقد الأساسیة و امتلاك حقیتعاقد هو بشروط یحققها متى أراد

.ممیزات المنتوج المباع أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار -

.البث في عملیة مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعسفیة

لتزامات ائع بالتزام أو عدة التزام حق المستهلك في فسخ العقد إذا أجل البا-

.في ذمته

.النفوذ بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة-

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط 

.1"تجاریة جدیدة غیر متكافئة

و  لطةمن فحوي هذه المادة عدم التكافؤ بین البائع و المستهلك من حیث السنستنتج 

قد یدرج في العقد بنود تخدم مصالحه تعفیه البائع و لقوته الاقتصادیة،القوة التي یتمتع بها

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر02-04قانون رقم -1
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من المسؤولیة أو تزید من مسؤولیة المستهلك الذي یكون تحت رحمة البائع فهو یعتبر 

.1الطرف الضعیف في هذه المعادلة

.166، مرجع سابق ، ص ...، النظام القانوني للممارسات أمینمهري محمد -1
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الفصل الثاني

أسالیب مواجھة خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

مطبقة الذي یحدد القواعد ال02-04من خلال القانون رقم الجزائريحاول المشرع

حریة دون المساس بمبدأ لضبط النشاط التجاريعلى الممارسات التجاریة،  و ضع آلیات 

وذلك من خلال تعزیز اختصاصات الدولة في مكافحة الممارسات المضاربة بكل .الاقتصاد

مخالفات في  ومعاینة وتتجلى هذه الاختصاصات . االمتعلقة بهأشكالها ومعاقبة المخالفات 

).المبحث الأول(و متابعة مخالفیهاالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

نزاهة ضمان و  علقة بالممارسات التجاریةالحد من المخالفات المتأجلفمن ،ذلك  منأكثر

 ةفي حالو ردعیة شدیدجزاءات المشرع الجزائري فرض  ،رسات التجاریة وشفافیتهاالمما

.المبحث الثاني(ت التجاریة ة على الممارساطبقاحترام الالتزامات القانونیة الم عدم (
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:المبحث الأول

.مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةمعاینة ومتابعة 

بواسطة ومعاینتها02-04القانون رقم المنصوص علیها في كشف المخالفات یتم 

المخالفین بعةامتتتم و ،)المطلب الأول(1القانون ذات من49الأعوان المذكورین في المادة 

من طرف وكیل الجمهوریة أو المدیر الولائي ضاع والشروط المحددة قانوناً سواء حسب الأو 

).المطلب الثاني(المكلف بالتجارة أو الوزیر المكلف بالتجارة 

:المطلب الأول

ینة المخالفاتامع

بقواعد المخالفات الماسة في سبیل القضاء علي قضاء لل الجزائريالمشرعخول

.المخالفةبهذه إجراء التحریات المتعلقة الممارسات التجاریة لفئة من الأشخاص صلاحیة 

لإدارة ل كما منح)الفرع الأول(ا المجال، هذفي  الأعوانهؤلاء صلاحیات حدد أكثر من ذلك 

مع العون الاقتصادي المخالف لهذه إجراء المصالحةإقتراح بعض المخالفاتعند متابعة 

).الثانيالفرع (القواعد 

 .الذكر، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ،السالف 02-04قانون رقم -1
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:الفرع الأول

.معاینةطرق ال

في المخالفات الخاصة بقواعد الخطوة الأولي للتحقیق يالبحث والتحر یعد

المخالفات عاینةلم ومراقبة السوق واقعیاً الممارسات التجاریة  عن طریق التنقل إلى المیدان ل

و كذا  المخالفة الحالة القائمة في مكان وقوعمشاهدة وإثبات ،حیث نقصد بالمعاینة .المرتكبة

و في سبیل القیام بهذه )أولا(یتولي هذه المهمة أعوان مؤهلون لذلك علق بهاتي تالأشیاء الت

المخالفات التي یرتكبها الأعوان الاقتصادیین لإثباتالمهمة یتمتعون بسلطات واسعة 

.)ثانیا(

.الموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق و المعاینة:أولا

المؤهلون للقیام بالبحث الأشخاص02-04من القانون رقم 49حددت المادة 

ل للقیام هیؤ ،تطبیق هذا القانون إطارفي "یليعلى ما هاصبن ذلك عن المخالفاتوالتحري

:الموظفون الأتي ذكرهممخالفات أحكامه،ینةابالتحقیقات ومع

في قانون الإجراءات الجزائیة، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم -

،المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة -

،الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-
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ون لهذا نعلى الأقل المعی14ون في الصنف تبأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المر -

1"...لغرض

فإن هیئات التحقیق المخولة وفقا لقانون الممارسات التجاریة بالتحري حول المخالفات ،وعلیه

:كالتالي هم

:ائیةضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجز - أ

منه 19و 15یعرف قانون الإجراءات الجزائیة هذین الصنفین من الأعوان في المادتین 

:م كالآتي.إ.ق 15القضائیة فقد عرفتهم المادة فأما ضباط الشرطة

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

ضباط الدرك الوطني-

محافظو الشرطة وضباط الشرطة -

أمضوا في هذا السلك ثلاث سنوات  نالوطني ورجال الدرك الذی الدرك يذو الرتب ف-

على الأقل واللذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع 

.الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل قضوامفتشوا الأمن الوطني الذین -

بعد والجماعات المحلیة یر الداخلیة وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووز 

موافقة لجنة خاصة

الذین تم تعینهم خصیصاً ة للأمن،العسكریضباط وضباط الصف التابعین للمصالح-

.صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاعبموجب قرار مشترك 

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04قانون رقم -1
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ج ویتعلق الأمر .إ.ق 19أما أعوان الشرطة القضائیة فقد تم تعریفهم في المادة 

مصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمي الأمن بموظفي

1العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة 

سلطات الأعوان المؤهلین :ثانیا

في المخالفات التي بالتحريصلاحیات الأعوان المكلفین02-04حدد القانون رقم 

:تتمثل فيانون وفي صلاحیات واسعةنص علیها الق

:حق الإطلاع على الوثائق -1

فحص جمیع الوثائق ان المؤهلون عند مباشرة مهامهم هوء یقوم به الأعو إجراأولإن     

واتیر أو رخصة لممارسة ف أو وثائق محاسبةكانتسواء،التي لها علاقة بنشاط المتدخل

ص كل المستندات فحكذلك ن2،...سجل تجاري أو شهادة المطابقة أو التجاريالنشاط

الإداریة والتجاریة وكذا أیة وسیلة من الوسائل المغناطیسیة والمعلوماتیة أي مهما كان السند 

مثلا جهاز كمبیوتر، قرص مضغوط 3المستعمل لحفظ المعلومات المتعلقة بنشاطه التجاري 

معلومات حجب أي ونالإلكترونیة المستعملة دأو أسطوانة أو غیرها من الدعائم والوسائط 

حیث ویمكنهم أن یشترطوا استلامها حیثما وجدت و القیام بحجزها4.بحجة السریة المهنیة

یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 8الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.الجزائیة معدل ومتمم

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة مولاي زكریا، حمایة المستهلك من الغش التجاري، -2

.131، ص 2016-2015، 1المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر

جلال مسعد زوجة محتوت، مدى  تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، -3

.285، ص 6/12/2012ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون الأعمال، كلی

.131، مرجع سابق، ص ...مولاي زكریا، حمایة المستهلك من الغش التجاري-4
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جع في نهایة التحقیق، تضاف هذه المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو تر 

.021-04من القانون رقم 50طبقا لما جاء في المادة 

للأعوان  02-04من قانون رقم52المادة تجیز:المحلات التجاریةزیارةحق -2

المؤهلین حریة الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزین، 

وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنیة التي یتم الدخول إلیها طبقاً لأحكام قانون 

فلا یحق للمفتشین تفتیش الأماكن شركاتحیث إذا كان داخل المحل 2الإجراءات الجزائیة

ففي هذه  3تفید وتكمل التحقیق وجود وثائق وأشیاء تثبتإلا إذا ظهرت معطیات، السكنیة

وفي حضور 4النیابة العامة لإجراء التفتیش منالحصول على إذنالحالة تستوجب

یمكن .السادسة صباحاً ضابط الشرطة القضائیة ونهاراً أي قبل الساعة الثامنة لیلاً وبعد 

فتح أي طرد أو متاع بحضور م خلال نقل البضائع، ولهم صلاحیة للأعوان ممارسة عمله

5.المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل

:تحریر المحاضر–3

لصحة شكلیة امنه شروط59إلى 56من حدد قانون الممارسات التجاریة في المواد 

یقوم المحققون بتدوین تواریخ وأماكن بحیث.6التحقیقالمحررة عندتقاریرالمحاضر و ال

المسجلة في محاضر محددة دون شطب أو إضافة أو قید في التحقیقات المنجزة والمعاینات

.،یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04من القانون رقم 50المادة -1

.المطبقة علي الممارسات التجاریة، السالف الذكر، یحدد القواعد 02-04قانون رقم -2

.97مرجع سابق، ص ،.....مسؤولیة العون الاقتصاديبوجمیل عادل، -3

.114، ص مرجع سابق،.....أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك -4

 .245ص .، مرجع سابق...أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص-5

.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر02–04قانون رقم -6
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بحیث تتضمن هذه المحاضر هویة وصفة الموظفین الذین قاموا بالتحقیقات كما ،الهوامش

ویحرر المحضر إما في .اوینهمیبین هویة الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعن

1.ن الحجزمكامكان إجراء التحقیقات كمكان الجرد أو

من 57/1المقرر و لیس مكان التحقیق و هذا ما تفیده المادة في مكتب ر المحاضرحر وت

توقع .2"من تاریخ نهایة التحقیقتحرر المحاضر في ظرف ثمانیة أیام ابتداء"قانون  

إذ  الموظفین الذین عاینوا المخالفة و تكون تحت طائلة البطلانالمحاضر وجوبا من طرف 

یجب تضمین المحاضر بأن مرتكب المخالفة تجدر الملاحظة أنهكما.3هالم یتم التوقیع علی

أن تحرر بحضور مرتكب المخالفة الذي یوقع جبقد تم إعلامه بتاریخ ومكان تحریرها إذا ی

أو حضوره مع رفض التوقیع أو المحضر إلى جانب توقیع المحققین، وفي حالة غیابه 

.ید كل ذلك في المحضرقیالمقترحة، غرامة المصالحةمعارضته

:حق حجز السلع-4

ز یمكن للأعوان المؤهلون القیام بحج02-04من القانون رقم 51على حسب المادة 

.4من نفس القانون 39السلع طبقاً لشروط معینة نصت علیها المادة 

وأصبح 06-10من القانون 08التي عدلت بموجب المادة 39أجازت المادة وقد 

 9و 8و 7و  6و  5و 4المواد أحكام یمكن حجز البضائع عند مخالفة ":كالأتينصها 

 27و 26و 25و  24و 23مكرر و 22و 22و 20و 14و 13و 12و 11و 10و

.292،  مرجع سابق، ص ...جلال مسعد مدى تأثر المنافسة الحرة-1

.،یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ،السالف الذكر02-04القانون رقم -2

.74،مرجع سابق،ص ....هلك في إطاركیموش نوال ،حمایة المست-3

.، یجدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة  ، السالف الذكر02-04قانون رقم -4
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كان مكان وجودها، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات  امن هذا القانون أی 28و) 7و2(

وعلى حسب المادة 1"الغیر ذوي حسن النیةالتي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق

كل  هو  )أ( فالحجز العینيعتباریاأو اا یقد یكون الحجز عین02-04من القانون 40

بیع أما الحجز الاعتباري فهو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة حجز مادي لل

.2)ب(تقدیمها لسبب ما

یمتلك محلات للتخزین یكلف شخصیاً بحراسة إذا كان مرتكب المخالفة :الحجز العیني- أ

وفي حالة عدم .المواد المحجوزة، بحیث تشمع بالشمع من طرف الأعوان المؤهلین

امتلاكه لهذه المحلات للتخزین یحول المحقق حراسة المواد المحجوزة إلى إدارة أملاك 

، وتكون المواد تقوم بتخزین المواد المحجوزة في المكان الذي تراه مناسباً الدولة التي 

المحجوزة تحت مسؤولیة حارس الحجز إلى غایة صدور قرار نهائي، أما تكالیف الحجز 

.فتكون على عاتق مرتكب المخالفة

لایمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسببكل حجز یتعلق بسلع:الحجز الاعتباري- ب

ف مرتكب المخالفة حدد قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طر ت3ما

وعندما ،4الرجوع إلى سعر السوق، ویدفع المبلغ الناتج عن بیع السلع إلى الخزینة العامةبو 

التي 02-04من القانون رقم 43یكون الحجز على مواد سریعة التلف أجازت المادة 

عندما یكون الحجز على مواد سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق "على  تنص

ر المكلف یخاصة، یمكن الوالي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح المدأو لظروف

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04من القانون رقم 40المادة -1

.، السالف الذكر02-04یعدل ویتمم القانون رقم 06-10قانون رقم -2

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر02-04من القانون رقم 40المادة -3

.، یحدد القواعد المطبقة  علي الممارسات التجاریة ، السالف الذكر02-04قانون رقم 42المادة -4
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بالتجارة أن یقرر، دون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة، البیع الفوري من طرف 

محافظ البیع بالمزایدة للمواد المحجوزة أو تحویلها مجاناً إلى الهیئات أو المؤسسات 

ند الاقتضاء إتلافها من قبل مرتكب المخالفة والإنساني، وعذات الطابع الاجتماعي

."بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

حالة بیع السلع المحجوزة ،یودع المبلغ الناتج عن بیع هذه السلع لدي أمین خزینة في 

.1"الولایة إلي غایة صدور قرار العدالة

:الفرع الثاني

المصالحةإجراءات

قیدها ولتخفیف العبء على القضاء نتیجة التزاید المطول في لتفادي طول الإجراءات وتع

القضایا لجأت التشریعات لإیجاد إجراءات لحل النزاعات، ومن بینها الطریق الردعي لتسویة 

المصالحة في جرائم المنافسة والأسعار الجزائريولقد أجاز المشرع.النزاع أو المصالحة

المتعلق بالمنافسة لاسیما المادة 1995-01-25المؤرخ في 06-95وجب الأمر رقمبم

، لذا سنقوم بتحدید 603المادة في 02-04، وظل متمسكا بها في القانون رقم 2منه 91

ثم تبین آثارها )ثانیا(وتبیان الشروط التي یجب أن تتوفر فیها )أولا(المقصود بالمصالحة 

).ثالثا(

.سات التجاریة ، السالف الذكر، یحدد القواعد المطبقة على الممار 02-04قانون رقم -1

.یتعلق بالمنافسة،  السالف الذكر 1995ینایر 25المؤرخ في 06-95أمر رقم -2

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  السالف الذكر02-04قانون رقم -3
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تعریف المصالحة:أولاً 

، وقد 1أو الصلح بوجه عام، بأنها تسویة النزاع بطریقة ودیةف المصالحة تعر 

عقد ینهي به الطرفان نزاعاً قائماً أو یوقفان به ":ج الصلح كالآتي.م.ق 459عرفت المادة 

فالمصالحة هي 2"نزاعاً محتملاً وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

ویة بین المدیر الولائي المكلف بالتجارة و العون الاقتصادي لوضع حد للمنازعة الناشئة تس

.3بسبب المخالفة المقترفة والمحررة بموجب المحضر المعد من قبل الموظف المؤهل

:شروط المصالحة :ثانیا

نوعین من تقوم على  ةفان المصالح02-04من قانون رقم 60المادة طبقاً لنص

.4)ثانیا(أخري إجرائیة  و )أولا(الموضوعیة الشروط، 

:الشروط الموضوعیة-1

لكي تتم المصالحة یجب أن یكون هناك رضاء متبادل بین مرتكب المخالفة والإدارة 

لماالمعنیة إذ یتعین أن یتفق علیها الطرفان ویمكن للعون الاقتصادي قبولها أو رفضها وفقاً 

5.كلا الطرفینتقتضیه مصالحة

الجمركیة بوجه خاص، دار هومة للطباعة والنشر أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة -1

.5، ص 2013والتوزیع ،  الجزائر، 

سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78عدد . ر.، یتضمن القانون المدني ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

1975.

.237، مرجع سابق، ص ...مغربي قویدر، أسالیب تفعیل الرقابة-1

.علي الممارسات التجاریة،السالف الذكر،یحدد القواعد المطبقة02-04رقم  قانون -4

.52، مرجع سابق، ص ...عباسي ریمة، عثماني فتیحة،النظام القانون لقمع -5
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المتهم العائد صراحة من المصالحة أبعد المشرع:النسبة لمرتكب المخالفة- أ

بموجب 

:وهمابذلك یشترط لإجراء المصالحة شرطینو  021-04من القانون رقم 62المادة 

أن تكون العقوبة المقررة قانوناً للمخالفة أقل من ثلاثة ملایین :الشرط الأول

2)دج30.000.00(

47كما جاء في نص المادة یكون مرتكب المخالفة في حالة العود لا أن : الشرط الثاني

المؤرخ 06-10من القانون رقم 11حیث عدلت بموجب المادة 02-04من القانون رقم 

تعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا القانون، كل "التي جاء فیها  2010-08-15في 

عون اقتصادي یقوم بمخالفة أخرى خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة السابقة 

فلا عود المن نص المادة انه إذا كان المخالف في حالة نستنتج .3"المتعلقة بنفس النشاط

.یستفید من إجراء المصالحة

:بالنسبة الإدارة- ب

من القانون 61د حددت المادة الجهة التي أبرمت المصالحة مختصة، وقأن تكون یجب

:حدود الاختصاص على النحو الأتي 4 02-04رقم

ة المعاینة في حدود غرامة تقل أوإذا كانت المخالف:المدیر الولائي المكلف بالتجارة-

.علي الممارسات التجاریة،السالف الذكرلقواعد المطبقة،یحددا02-04من القانون رقم 62المادة -1

.248، مرجع سابق، ص ...نون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، الوجیز في القا-2

.،السالف الذكر02-04یعدل ویتمم القانون رقم،06-10قانون رقم -3

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  السالف الذكر02-04قانون رقم -4
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استناداً إلى المحضر المعد من طرف الموظفین ) ج.د 1.000.000(تساوي ملیون دینار 

.المؤهلین 

مختصاً بإجراء المصالحة، إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود :الوزیر المكلف بالتجارة-

وتقل عن ثلاثة ملایین دینار ) دج 1.000.000(غرامة تفوق ملیار دینار 

1 )ج.د 3.000.000(

) ج.د 3.000.000(ثلاثة ملایین دینارت عقوبة المخالفة المسجلة غرامة تفوقأما إذا كان

فإن المحاضر ترسل مباشرة من طرف المدیر المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة 

.المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة

:من الإجراءاتلا تتم المصالحة إلا بإتباع مجموعة :الشروط الإجرائیة-2

بالمصالحة تكون من السلطة الإداریة المختصة بواسطة أن المبادرة :اقتراح المصالحة-أ

الموظفین المؤهلین الذین حرروا المحضر حیث یقترحون على مرتكبي المخالفات غرامة 

.2الصلح في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیها في القانون

:جواب مرتكب المخالفة-ب  

قبول العرض أو قبوله مع التحفظ ، إمایكون أمام مرتكب المخالفة ثلاث خیارات

رفض العرض وكل هذه الخیارات ترفع إلى السلطة المختصة  نإ. الغرامة المقترحمبلغ  على

لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم -1

.412في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة، ص 

.250ق، ص، مرجع ساب.....أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة-2
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للأعوان الاقتصادیین 02-04من القانون رقم 61بحیث أجازت المادة 1بمنح المصالحة

المخالفین الطعن في غرامة المصالحة المقترحة علیهم أمام المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

ابتداءً من تاریخ تسلیم )08(أو الوزیر المكلف بالتجارة، وحددت آجال الطعن بثمانیة أیام 

.2المحضر لصاحب المخالفة 

:قرار السلطة المختصة إما بالموافقة على المصالحة وإما برفضها -ج

فقة الأشخاص المتابعین على المصالحة، فإنهم یستفیدون من تخفیض افي حالة مو 

هذا ما یفهم من 3من مبلغ الغرامة المحتسبة وتنهي المصالحة المتابعة القضائیة 20%

قة الأشخاص المتابعین على المصالحة، فإنهم یستفیدون وفي حالة مواف"61/4المادة نص 

..."مبلغ الغرامة المحتسبة%20من تخفیض 

ذلك یجب أن یدفع العون الاقتصادي المخالف مبلغ الغرامة لدى مصالح فضلا عن 

عتبرت وإلا ایوما من تاریخ الموافقة على المصالحة 45في خلال الجبائیة في خلال 

كما ویحال الملف على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة ،ملغاة

یوماً ابتداء من 45وفي حالة عدم دفع الغرامة في أجل "61/5جاء في نص المادة 

تاریخ الموافقة على المصالحة، یحال الملف على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد 

.4"المتابعة القضائیة 

 .250ص  ، مرجع سابق،...أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص-1

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، السالف الذكر02-04قانون رقم -2

.251، مرجع سابق ، ص ...أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -3

.یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة ،  السالف الذكر02-04قانون رقم -4
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:آثار انعقاد المصالحة:ثالثا

إذا كانت صحیحة، فإذا تمت وفق الشروط التي یتطلبها  إلا آثارهاتنتج المصالحة  لا

.القانون، فإنه یترتب علیها آثار بالنسبة لطرفیها وبالنسبة للغیر أیضاً 

:آثار المصالحة بالنسبة لطرفیها- أ

لطرفیها هو حسم النزاع، ویترتب على یترتب على المصالحة من آثار بالنسبةإن أهم ما

ذلك نتیجتین أساسیتین، انقضاء الدعوى العمومیة، وتثبیت ما اعترف به كل من 

.1المتصالحین للأخر من حقوق

:آثار المصالحة بالنسبة للغیر-  ب

حسب القواعد العامة فإن آثار المصالحة لا تصرف إلى غیر عافیته، ویقصد بالغیر 

.الشركاءالفاعلون الآخرون و 

.2یضار من جرائها بحیث لا ینفع الغیر من المصالحة ولا

:المطلب الثاني

المتابعة القضائیة ضد مخالفة قواعد الممارسات التجاریة

إذا كانت الإدارة تتمتع بصلاحیة متابعة مخالفات ودیاً، أي عن طریق تبني المشرع 

یمكن اعتماد غرامة هناك مخالفات لالكن . لغرامة الصلح كعقوبة دون اللجوء إلى القضاء

..414، مرجع سابق، ص ...بدرة لعور، آلیات مكافحة جرائم الممارسات -1

.169، مرجع سابق، ص ...سمیحة علال، جرائم البیع في قانوني -2



أساليب مواجهة خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجارية :الفصل الثاني

54

الصلح فیها، بل یمنح القانون اختصاص متابعتها اختصاص متابعتها للقضاء، وهو أصلا 

صاحب الاختصاص في متابعة جمیع مخالفات القانون التي شكل فعلاً مجرماً، تنظر فیه 

).الفرع الأول(المحاكم الجزائیة في إطار الدعوى الجزائیة 

ویمنح القانون للمتضرر حق التأسیس كطرف مدني، وان لم یمارس هذا الأخیر 

).الفرع الثاني(هذا الحق، كان له مباشرة دعوى مدنیة من أجل الحصول على التعویض 

:الفرع الأول 

المتابعة المدنیة

یقتصر فقط على ضمان الهیئة القضائیة حمایة شاملة وعادلة لقواعد السوق، لاإن   

القاضي الجزائي من تسلیط عقوبات رادعة، وإنما یمتد لتمكین كل ذي مصلحة من تمكین

طلب تعویض عن الأضرار التي قد تلحق بمصلحته من جراء هذه الأعمال، فعندما تقع 

فیحق ،جریمة إلى جانب الضرر العام یترتب علیها ضرر خاص یصیب الشخص المضرور

ه الجریمة بالتعویض عن طریق رفع دعوى  لهذا الأخیر في مطالبة من تسبب له في هذ

لكن . وهو الاستثناء وأمام القضاء المدني وهو الأصل،مدنیة تبعیة إما أمام القاضي الجزائي

دم عبسبب في بعض الأحیان نجد المستهلك غیر قادر على الدفاع على حقوقه بمفرده 

لحمایة قدرته على إثبات الضرر الحاصل، فكان من الضروري البحث عن جهة

و قد حددت المادة .ل جمعیات حمایة المستهلكیشكلتعن طریق اتحاد المستهلكین.مستهلكال

كل شخص  و هو الأشخاص المؤهلین لرفع دعوي أمام، القضاء02-04من قانون رقم 65



أساليب مواجهة خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجارية :الفصل الثاني

55

1جمعیات المهنیة الجمعیات حمایة المستهلك و كذا  و )أولا(طبیعي أو معنوي متضرر 

).ثانیا(

  :في رفع دعوى رالمضرو حق :أولاً 

كل من تضرر من الممارسات التجاریة الممنوعة، یحق له رفع دعوى أمام القضاء 

هذا  ،1للمطالبة بوقف الممارسات الممنوعة وإبطالها، وطلب التعویض عما سببه من أضرار

كل شخص طبیعي أو معنوي ذي ".....02-04من القانون رقم 65نصت المادة ما 

قام بمخالفة أحكام هذا  يبرفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادمصلحة القیام 

"القانون

كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على التعویض الضرر

یحق لكل شخص في المجتمع اللجوء إلى القضاء قصد الحصول وعلیه.2"الذي لحقهم

هذا الشخص الصفة والمصلحة في ذلك على حقوقه أو المطالبة بحماتیها، بشرط أن یكون ل

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن13/1كما جاء في نص المادة 3 لا :

یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها 

.4"القانون

الصفة والمصلحة شرطان أساسیان لقبول الدعوى، یترتب عن عدم توفرهما، عدم تعد 

فأول شرط هو شرط .یجعل الحكم الصادر بشأنه حائزاً لقوة المقضي فیهمما قبول الدعوى، 

.135، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات-1

.، السالف الذكر...، یحدد القواعد المطبقة02-04قانون رقم-2

.134، مرجع سابق،  ص ...علاوي زهرة، الفاتورة وسیلة شفافیة -3

.،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، السالف الذكر66/156أمر-4
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یجب أن تتوفر في المدعى عنصر الصفة، قبل أن یمنح للغیر سلطة تمثیله إذ الصفة، 

.1قانوناً 

لا دعوى بدون "یجب توافر المصلحة طبقاً للمقولة المشهورة إضافة إلى شرط الصفة

بحیث یجب أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة وقد تكون المصلحة مادیة أو "مصلحة

2معنویة، بشرط أن تكون محمیة قانوناً ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة 

ق له اللجوء إلى القضاء لحمایة ولما كان المستهلك فردا من أفراد المجتمع فإنه یح

.مصالحه المادیة فضلا عن طلب التعویض عما أصابه من ضرر

فیجوز للمستهلك أن یرفع دعوى قضائیة بصفة منفردة للدفاع عن أكثر من ذلك 

مصالحة ویكون ذلك بعریضیة مكتوبة موقعة ومؤرخة، كما یجوز له رفع  دعوى جماعیة في 

3رض الدفاع عن مصالح المستهلكین شكل جمعیات التي أنشأت لغ

:حق جمعیة حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة في المطالبة بالتعویض:ثانیا

یمكن تعریف الجمعیات على أنها كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر 

معینة تتألف من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة، لا تهدف إلى الربح حیث یمكن أن تكون 

.4معیة ذات طابع مهني الج

افسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المن-1

..42، ص 10/05/2011فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ت م 

.43، ص نفسهمرجع ظریفة، موساوي -2

.190، مرجع السابق، ص ...زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل -3

، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ،علوم في القانون خدیجي أحمد -4

.300،ص 12/05/2016الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،ت م 
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03-09من القانون 21فقد عرفتها المادة أما بالنسبة لجمعیات حمایة المستهلك 

جمعیة المستهلكین في كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة"كالتالي 

ولقد اعترف المشرع1..."المستهلك من خلال إعلامه وتوجیهه وتحسیسه وتمثیله

لهذه الجمعیات بمزاولة نشاطها سواء على المستوى الوطني أو المحلي في إطار الجزائري

قد أعطاها المشرع الجزائري الحق في القیام بكل و الدفاع عن جماعة المستهلكین وتوعیتهم، 

.2الدراسات المتعلقة بالاستهلاك ونشرها على نفقتها وعلى مسؤولیتها

لا یكفي أن ترفع الدعوى من جمعیة لكي تقبل أمام القضاء، بل یجب أن تتوفر في 

هذه الجمعیة مجموعة من الشروط تتمثل أساسا في الاعتماد والتخصص وتضیف بعض 

3التشریعات شرط اكتساب صفة المنفعة العمومیة وشرط التوكیل لجمعیات حمایة المستهلك 

یتطلب لتأسیس و  .ة المدنیة بمجرد تأسیسهاوكذا الأهلیتسب الشخصیة المعنویة فالجمعیة تك

:)ب(أخرى شكلیةو )أ(الجمعیة توافر شروط موضوعیة 

:الشروط الموضوعیة- أ

:في تلك الشروط التي لابد من توفرها في أعضاء الجمعیة والمتمثلة في 

.فما فوق ومن جنسیة جزائریة ،18أن یكونوا بالغین سن -

غیر محكوم علیهم بجنایة أوجنحة و أن یكونونا متمتعین بالحقوق المدنیة والسیاسیة، -

.4تخالف مبادئ  الجمعیة 

.سالف الذكرلغش،الیتعلق بحمایة المستهلك وقمع ا2008-02-25المؤرخ في 03-09قانون رقم -1

.204سابق، ص ، مرجع ...ایة المستهلك في ظل زوبیر أرزقي، حم-2

..305،ص ،مرجع سابق....، قواعد الممارسات التجاریة فيخدیجي أحمد -3

.83، ص مرجع سابق ، ...خامر سهام، آلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري-4
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:الشروط الشكلیة-  ب

التسلیم وصل تسجیل بودع عن طریق یخضع تأسیس الجمعیة إلى تصریح تأسیسي 

التأسیسي لدى السلطات العمومیة المختصة للجمعیة ممثلة في شخص رئیس الجمعیة

مقابل وصل إیداع تسلمه وجوباً الإدارة المعنیة مباشرة بعد تدقیق حضوري ،المؤهل قانوناً 

.1لوثائق الملف 

ویمكنها ،لیة المدنیة بمجرد تأسیسهاالمعتمدة الشخصیة المعنویة والأهوتكتسب الجمعیة

2.حینئذ التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة 

:الفرع الثاني

المتابعة الجزائیة

على الرغم من السلطات التي تتمتع بها الإدارة لإیقاف بعض الممارسات والتجاوزات 

تتمكن من تحقیق وقایة كافیة لتجسید حمایة بها العون الاقتصادي، إلا أنها لمالتي یرتك

یة أن تكمل دور ومن ثمة فرض التوازن، لذا كان لزاما للمتابعة القضائ.حقوق المستهلك

الإدارة وهذا من خلال السلطات التي تتمتع بها الهیئات القضائیة وفي هذا الإطار تنص 

تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات"02-04من قانون رقم 60المادة 

ویصل الملف بطبیعة الحال عن طریق تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة، ،3"القضائیة

.84، ص مرجع سابقآلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري ، مر سهام،خا-1

.305، مرجع سابق، ص .......، قواعد الممارسات التجاریةأحمد خدیجي -2

.، السالف الذكر...یحدد القواعد المطبقة02-04من قانون رقم 60أنظر المادة -3
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عة القواعد القانونیة الإجرائیة التي تهدف إلى تطبیق العقوبة على الجاني تبدأ من فهي مجمو 

).ثانیا(إلى غایة انقضائها ) أولا(تحریك الدعوى العمومیة 

تحریك الدعوى العمومیة:أولاً 

تحریك الدعوى العمومیة هو الإجراء الذي ینقل الدعوى من حال السكون إلى حالة 

أي أنها لم تكن سوى مجرد ،لعمومیة قبل تحریكها كانت في حالة ركودالحركة، فالدعوى ا

فقاضي التحقیق لا یمكنه الاتصال بالقضیة إلا من خلال  الإحالة التي تتم .وقائع في أوراق

أنه ،فالقاعدة في القانون الجزائي هي1إلیه سواء من جهات النیابة أو من جهات التحقیق 

."ت جزائیةلاعقوبة بغیر دعوى وإجراءا"

حق النیابة العامة في المتابعة-1

النیابة العامة في هیئة عمومیة قضائیة نص علیها قانون الإجراءات الجزائیة، وتعد 

تظم النیابة العامة في هیكلها مجموعة أعضاء ولكل عضو ،2النیابة العامة ممثلة للمجتمع 

وكیل :اختصاصات محددة استناداً إلى القواعد المنظمة لهرم القضاء الجنائي وهم 

.3الجمهوریة والنائب العام 

تكون  النیابة العامة ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة في ،وفقا لمبدأ شرعیة المتابعةف

كل جریمة تم ارتكابها متى أحیطت علماً بها ومتى تحققت قیام أركانها، ویعتبر وكیل 

الجمهوریة العضو الحساس في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها بعد تلقي الملفات 

.285ع سابق، ص مرج.......أحمد خدیجي، قواعد الممارسات التجاریة-1

.153، مرجع سابق، ص ...العون الاقتصادي  ةبوجمیل عادل، مسؤولی-2

.285، مرجع سابق، ص ...أحمد خدیجي، قواعد الممارسات التجاریة-3
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وي والبلاغات المرفوعة من طرف والقضایا من طرف الضبطیة القضائیة أو عن طریق الشكا

فیأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري، كما یقوم بالتنسیق مع مختلف .المواطنین

الهیئات الإداریة المكلف بتنظیم ممارسة التجارة وحمایة المنافسة الحرة ممثلة في مصالح 

.1وزارة التجارة 

ى تقیید تحریك الدعوى العمومیة صراحة عل02-04لم ینص المشرع في القانون رقم 

بشرط طلب الوزارة المكلفة بالتجارة، وان كان قد سمح لهذه الأخیرة في حالة إذا وافق 

الأطراف على المصالحة المقترحة من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة أن لا ترسل المحاضر 

.إلى النیابة العامة

من القانون 61/5لنص المادة فإن هذه المصالحة تنهى المتابعة القضائیة طبقا 

یتمتع وكیل الجمهوریة بسلطة ملائمة ،"تنهي المصالحة المتابعة القضائیة"،السالف الذكر

المتابعة وفق ما یؤدي له بعد اطلاعه على المحاضر المرسلة إلیه من طرف هیئات الضبط 

.المختصة

حق الأطراف المتضررة في طلب تحریك الدعوى العمومیة-2

صراحة على جعل محاضر التحقیق المنجزة من طرف 02-04القانون رقم لم ینص

هیئات الضبط القضائي الوسیلة الوحیدة لإثبات التعدي على قواعد شفافیة ونزاهة الممارسات 

فیحق لكل شخص تضرر من الممارسات التجاریة غیر المشروعة سواء كان .التجاریة

، قصد الدفاع عن 2تحریك الدعوى العمومیة مستهلكا أو عوناً اقتصادیا أن یساهم في 

.154، مرجع سابق ،  ص ...بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي-1

.288مرجع سابق، ص ، ...أحمد خدیجي، قواعد الممارسات التجاریة-2
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مصالحة الاقتصادیة والحصول على حقوقه أو المطالبة بحمایتها، بشرط أن تكون لهذا 

1.الشخص الصفة والمصلحة في ذلك 

فإنه یمكن للمستهلك رفع دعوى عمومیة متى كانت ،إلى جانب الدعوى المدنیة

نها أو لم یتضرر وذلك بالتوجه إلى وكیل الأفعال الموصوفة تشكل جریمة سواء تضرر م

أن یثبت المستهلك الذي رفع دعوى :مثال،الجمهوریة مباشرة مرفقا بطلب افتتاحي للدعوى

عمومیة بوجود تجار یمارسون إلى جانب أنشطتهم أنشطة غیر شرعیة مثل تقدیم حبوب لها 

2.مؤثرات عقلیة بدون وصفة طبیة

انقضاء الدعوى العمومیة:ثانیا

قد تظهر أسباب قانونیة أو مادیة تعترض أو تحول دون تحریك الدعوى العمومیة 

وتجعلها عدیمة الأثر، رغم قیام الفعل المجرم بجمیع أركانه وهو ما یعرف بانقضاء الدعوى 

تكون ،وتعود انقضاء الدعوى العمومیة إلى أسباب خاصة وعامة فالأسباب العامة،العمومیة

بإلغاء قانون العقوبات أو بصدور حكم حائز لقوة و لعفو الشامل والتقادم،بوفاة المتهم، وبا

.3الشيء المقضى فیه أما الأسباب الخاصة فتكون بالمصالحة  أو بسحب الشكوى

.155، مرجع سابق، ص ....بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي،-1

.191، مرجع سابق، ص ...زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك -2

مصطفى بودیسة، حمایة المستهلك من أخطار المنتوجات الغذائیة، مذكرة لنیل الماجستیر في الحقوق، فرع حمایة -3

.92، ص 2015-01-27م .وقانون المنافسة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، تالمستهلك 
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:المبحث الثاني

الجزاءات المطبقة ضد مخالفة قواعد الممارسات التجاریة

على اختصاص الجهات القضائیة 02-04من القانون 60نصت المادة 

بنظر القضایا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، حیث جاء في النص القانوني 

تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات "....السالف الذكر 

1..."القضائیة

ئیة یمكن تقسیمها إلى عقوبات ومن ثم فإن العقوبات الصادرة عن الجهات القضا

المطلب (وأخرى عن المحاكم الجزائیة )المطلب الأول(صادرة عن المحاكم المدنیة 

).الثاني

:المطلب الأول

.الجزاءات الجزائیة

یعد القاضي الجزائي هو القاضي الأصیل والمختص دون منازع في تكریس 

لممارسات التجاریة، لكون الفرد آلیات فعالة وعملیة لمواجهة المخالفات المتعلقة با

بطبیعة الحال یتحاشى الوقوع في الجریمة لیتجنب بالتالي توابعها من عقوبات و 

المحدد للقواعد المطبقة على 022-04إجراءات، فلقد أقر المشرع ضمن قانون رقم 

الممارسات التجاریة مجموعة من العقوبات والتي یمكن تصنیفها إلى عقوبات أصلیة 

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة،السالف الذكر02-04قانون رقم -1

.، یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة،  السالف الذكر02-04قانون رقم -2
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الفرع (كما أقر أیضا عقوبات في حالة العود)الفرع الثاني(وتكمیله )ع الأولالفر (

.الثالث (

:الفرع الأول

العقوبات الأصلیة

تعتبر العقوبة أصلیة، إذا كونت العقاب المباشر للجریمة ووقعت منفردة دون 

إحدى 02-04وقد تضمن قانون رقم .أن یعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى

ویلاحظ أن المشرع رفع من قیمة الغرامة لعدم .قوبات الأصلیة والمتمثلة في الغرامةالع

.06-10الفوترة وذلك في التعدیل الأخیر بموجب القانون 

الغرامة  :أولاً 

، إلي 02-04تطرق المشرع في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 

، حیث رتب على ارتكاب 38إلى  31ي المواد تصنیف المخالفات وتطبیق العقوبات، وذلك ف

المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون توقع غرامات مالیة على مرتكبها، وتعتبر 

.1الغرامة طبقا لقانون الممارسات التجاریة من العقوبات الأصلیة 

:الغرامة المستحقة لعدم الإعلام بالأسعار والتعریفات -1

بغرامة من خمسة 7، 6، 4رسة التي تعتبر مخالفة في المواد یعاقب على هذه المما

.2) ج.د 100.000(إلى مائة ألف دینار ) ج.د 5000(ألاف دینار 

.قواعد على الممارسات التجاریة،   السالف الذكر ، یحدد ال02-04قانون رقم -1

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04قانون رقم من 31أنظر المادة -2
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:الغرامة المستحقة لعدم الإعلام بشروط البیع-2

یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع، مخالفة "02-04من القانون رقم 32نصت المادة 

هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من عشرة آلاف من 9و 8لأحكام المادتین 

.1)"ج.د 100.000( إلى مائة ألف دینار) د ج 10.000(دینار

على  02-04من القانون رقم 33تعاقب المادة :الغرامة المستحقة لعدم الفوترة-3

ن م%80، بغرامة تقدر بــــ 13و11و 10هذه الممارسة، المتمثلة في مخالفة أحكام المواد 

وما یلاحظ على الغرامة المترتبة على 2.المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت قیمته

الملغى 06-95ارتكاب هذه المخالفة أنها تغیرت كلیا، حیث كانت تتراوح في إطار الأمر 

.دج إلى ملیون دج5000بین 

المبلغ كبیر وفي هذا تخفیض للعقوبة إذا كان المبلغ صغیر القیمة، وتشدید لها إذا كان

3القیمة 

:الغرامة المستحقة عند تحریر فاتورة غیر مطابقة-4

الفرق بین البیانات التي تؤدي إلى اعتبار 02-04من القانون رقم 34بینت المادة 

المخالفة فاتورة غیر مطابقة والأخرى التي تؤدي إلى اعتبارها انعدام فوترة، فعدم ذكر الاسم 

للبائع أو المشتري وعدم ذكر رقم تعریفه الجبائي والعنوان والكمیة أو العنوان الاجتماعي 

.،  یحددالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر  02-04قانون رقم -1

.عد المطبقة على الممارساتالتجاریة،  السالف الذكر،یحدد القوا02-04قانون رقم -2

.77، مرجع سابق، ص .....كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار-3
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والاسم الدقیق لموضوع المعاملة وسعر الوحدة من غیر الرسوم، یكیف المخالفة انعداما 

1.من نفس القانون33للفاتورة ویعاقب المخالف بعقوبة المادة 

لفة إلى فوترة غیر مطابقة أما ماعدا هذه البیانات فعدم ذكرها یؤدي إلى تكییف المخا

من هذا القانون یعاقب بغرامة من عشرة ألاف دینار 34المنصوص علیها في المادة 

2). ج.د 50000(إلى خمسین ألف دینار ) ج.د 10000(

لكن لا یعني أن الفاتورة غیر المطابقة فقدت حجیتها في الإثبات بل یمكن 

إذا استوفت مجموعة من الشروط المتمثلة في .للزبون استخدامها كمصدر عرفي للإثبات

3.التوقیع وختم العون الاقتصادي

:الغرامة المستحقة  لممارسات تجاریة غیر شرعیة-5

الممارسات التجاریة الغیر الشرعیة بغرامة 02-04من قانون رقم 35تعاقب المادة 

لق الأمر بالممارسات ویتع) ج.د 3.000.000(من مائة ألف دینار إلى ثلاثة ملایین دینار 

الآتیة رفض البیع، البیع المشروط بمكافأة البیع المقرون بشروط تمییزیة، إعادة بیع المواد 

 19و 18و 17و 16و 15الأولیة على حالتها الأصلیة  المنصوص علیها في المواد 

20.4و

.234، مرجع سابق، ص ....مهري محمد أمین، النظام القانوني للممارسات-1

.السالف الذكر  ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  ،  02-04قانون رقم -2

سالمي حیاة،مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون -3

.58، ص 2/6/2015الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.تجاریة،  السالف الذكر، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ال02-04قانون رقم -4
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:الغرامة المستحقة  عند ممارسة أسعار غیر شرعیة-6

02-04من القانون رقم  23و 22خالفة لأحكام المادتین تعتبر هذه الممارسة م

إلى مائتي ألف ) ج.د 20.000(ویعاقب علیها بغرامة من عشرین ألف دینار 

1)ج.د 200.000(دینار

:الغرامة المستحقة  عند الممارسات التجاریة التدلیسیة -7

ري جعل من تقلدت العقوبات المقررة لها صدارة العقوبات، ذلك أن المشرع الجزائ

فضلا عما هو مقرر لها )ج .د 10.000.00(إلى ) دج300.000(الغرامة التي تتراوح بین

.من عقوبات جبائیة

الغرامة المستحقة  الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة -8

:التعسفیة

اتها رغم أن هذه الأخیرة مقررة لحمایة المستهلك، إلا أن المشرع ساوى في عقوب

إلى ) ج.د 50.000( عقوبات الممارسة التجاریة غیر النزیهة وقدر لها غرامة من

2) ج.د 5.000.000(

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  السالف الذكر02-04من قانون رقم 36أنظر المادة -1

.513، مرجع سابق، ص ...بدرة لعور، آلیات مكافحة جرائم -2
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الفرع الثاني

:العقوبات التكمیلیة

إضافة إلى الغرامة والتي تعد عقوبة أصلیة، فقد خول المشرع القاضي إمكانیة فرض 

.عقوبات تكمیلیة على المؤسسة المخالفة

القول بوجود عقوبة تكمیلیة إلا إذا نطق بها القاضي كما لایجوز الحكم بها فلا یمكن 

.منفردة كما هو الحال بالنسبة للعقوبة الأصلیة

والعقوبات التكمیلیة التي أشار إلیها القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 

).ثانیا(نشر الحكم بالإدانة ) أولا(المصادرة :التجاریة تتمثل في

المصادرة:أولاً 

تعرف المصادرة بأنها تملیك الدولة لأشیاء مضبوطة ذات صلة بالجریمة جبراً عن 

من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون 15ولقد عرفتها المادة 1صاحبها وبغیر مقابل 

والمصادرة "الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة"بأنها  06-23

كعقوبة تكمیلیة تعد من الحلول الناجعة والوقائیة التي تلجأ إلیها الدولة، لذا لم یخلو قانون 

انین الأخرى من النص على هذا النوع من العقوبات، وذلك بموجب وكغیره من القو 04-02

بحیث استعمل 02-04من القانون 44التي تعدل المادة 062-10من القانون 9/1المادة 

.205، مرجع سابق، ص .....أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك -1

 . 84عدد . ر.، المعدل لقانون العقوبات ج20/12/2006، المؤرخ في 23-06قانون رقم -2
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، وبالتالي فإن عبارة عقوبة المصادرة جوازیه بالنسبة "یمكن"المشرع في هذه المادة عبارة 

السلع المحجوزة أو إصدار حكم برفع الید عن للقاضي، بحیث یمكنه إصدار حكم بمصادرة

.السلع المحجوزة

وفي حالة حكم القاضي بمصادرة السلع بخصوص الحجز العیني التي تسلم إلى إدارة 

أملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفق الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول 

وص الحجز الاعتباري، فإنه یصبح في كلا بهما، أو بمصادرة قیمة الأملاك المحجوزة بخص

.1الحالتین مبلغ السلع المحجوزة مكتسباً للخزینة العمومیة 

لایقضي بعقوبة المصادرة إلا في الحالات التي ینص علیها القانون، وهذا تطبیقاً لمبدأ 

له  شرعیة العقوبة، فهو عقوبة شخصیة لا تلحق إلا بالجاني ولا تصیب إلا الأشیاء المملوكة

2.شخصیاً، فلا تنصرف إلى ورثته أو المسؤولین مدنیا أو الغیر حسن النیة

نشر الحكم الصادر بالإدانة:ثانیا

یعد نشر الحكم الصادر بالإدانة جزء مكمل للجزاء الأصلي ونادراً ما ینص علیه في 

محكوم القانون العام إلا أنه یغلب النص علیه في قوانین حمایة المستهلك حیث یصیب ال

علیه في شرفه واعتباره لذلك لایجوز الحكم به إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة والنشر 

یكون بالإعلان واجهة المنشأة أو في الصحف أو الإذاعة المرئیة والمسموعة وذلك لإعلام 

.127، مرجع سابق، ص .... تعلاوي زهرة، الفاتورة وسیلة شفافیة للممارسا-1

، الملتقى الوطني حول قانون "خصوصیات العقوبات في جرائم المنافسة في التشریع الجزائري"كوسر عثامنیة، -2

 17و 16، قالمة، یومي 1945ماي 8المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  

 . 15ص . 2015مارس 
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والمتمثل في فقدان 1المستهلكین والمتعاملین بالجرائم المرتكبة بما یحقق الهدف من العقوبة

لثقة في منشأة أي مرتكب الجریمة، وحرمانه أو تقلیل حجم مكاسبه المالیة في المستقبل ا

.2نتیجة لعزوف الجمهور عنه التعامل معه 

عامة، لتحسیسهم بمدى خطورة  نومن جهة أخرى أیضا إعلام الأعوان الاقتصادیی

میة التشهیر مخالفة أحكام وقواعد المنافسة وردعهم عن أي محاولة تكون نتیجتها الحت

، 3بسمعتهم التجاریة واهتزاز مركزهم في السوق

للقاضي أن یأمر بنشر 02-04من القانون رقم 48ولقد أجاز المشرع بموجب المادة 

بارزة في الأماكن التي یحددها، لكن  فحكم الإدانة في الصحف الوطنیة أو لصقه بأحرو 

المخالفة هي التي تتحمل تكالیف هذه سواء تعلق الأمر بنشر الحكم أو لصقه، فان المؤسسة

.4العملیة

:الفرع الثالث

عقوبات خاصة بحالة العود

-04من القانون رقم 47المعدلة للمادة 06-10من القانون 11/02تضمنت المادة 

بعد حالة عود في هذا القانون قیام العون الاقتصادي، بمخالفة أخرى لها "حیث نصت 02

"التي تلي انقضاء العقوبة السالفة المتعلقة بنفس النشاط)02(تین علاقة بنشاطه خلال السن

.221، مرجع سابق، ص ....أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك-1

.222، ص نفسهمرجع ال ،أحمد محمد محمود خلف-2

.115، مرجع سابق، ص ...نجیة، مبدأ الشفافیة  في قانون لطاش  -  3

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  السالف الذكر02-04قانون رقم -4
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ما یلاحظ أن المشرع قد رفع من مقدرا المدة التي یعتبر فیها المهني في حالة عود، 

توقیع ) أولا(وإذا توفرت حالة العود فإنه یتم تطبیق إحدى العقوبات التالیة مضاعفة الغرامة 

).ثالثا(ممارسة النشاط أو الشطب من السجل التجاريالمنع من )ثانیا(عقوبة الحبس 

مضاعفة الغرامة:أولاً 

بعد أن مكن المشرع المهني من تجنب دفع مقدار الغرامة المقررة في حقه، وذلك وفقاً 

للشروط المحددة، والتي تعتبر إمكانیة لتخفیف العقوبة، وذلك وفقا للشروط المحددة، والتي 

لعقوبة، فقد استحدثت وسیلة مضادة، والتي تتصف بطابع ردعي تعتبر إمكانیة لتخفیف ا

ومشددة للعقوبة، حیث جعل هذا المقدار قابلا للمضاعفة في حالة العود، ویمتد مجال 

.1المضاعفة إلى كل المخالفات المنصوص علیها في قانون الممارسات التجاریة 

التجاريالمنع من ممارسة النشاط والشطب من السجل :ثانیا

اشترط المشرع حتى یتسنى للقاضي توقیع عقوبة المنع من ممارسة النشاط التجاري 

رغم كونها عقوبتین ذات 2سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، أن تكون المؤسسة في حالة عود 

طابع إداري إلا أنهما تتخذان بموجب حكم صادر عن القاضي وهذا ما یدل على رغبة 

مكرر 16بالعودة إلى نص المادة 3في حالة العود نة على المهنییالمشرع في تشدید العقوب

سنوات في حالة الإدانة 10من قانون العقوبات، حیث یكون ذلك الحظر لمدة لا تتجاوز 

، ولقد تضمن كذلك القانون 4سنوات في حالة الإدانة بارتكاب جنحة 5بارتكاب جنایة و

.، السالف الذكر02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 06-10قانون رقم -1

.515بق، ص ، مرجع سا....بدرة لعور، آلیات مكافحة جرائم الممارسات-2

.84، مرجع سابق، ص ...كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار -3

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر156-66مكرر من المر رقم 16قانون -4
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والتي لا 11/3نوات، وذلك بموجب المادة س10تحدید مدة المنع التي تزید عن 10-06

.021-04سنوات بینما لم یتم تحدیده في القانون رقم )10(تزید عن عشر سنوات 

ویخضع تحدید مدة منع المؤسسة من ممارسة نشاطها التجاري بالنظر إلى درجة 

نصل الخلل الذي لحق بالسوق والمعاملات التجاریة من جراء مخالفة أحكام القانون، وقد

أحیاناً إلى شطب المؤسسة من السجل التجاري أو وضع حد لحیاتها التجاریة بإخراجها من 

.2السوق

یعد حظر مزاولة نشاط المنشأة جزاء أفضل من جزاء غلقها، من ناحیتین أن یحقق 

الهدف من العقوبة وهو إیلام الجاني وحرمانه من تحقیق ربح فترة معینة لتفادي تكرارها في 

.3قبل، ومن ناحیة أخرى أن هذا الجزاء لا یتعدى أثره إلى الغیرالمست

توقیع عقوبة الحبس:ثالثا

یمكن أن تضاف إلى العقوبات المالیة، عقوبة حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، 

وعدلت عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات 47/24هذا ماجاء في المادة 

، إن عقوبة الحبس تعد عقوبة أصلیة في مادة الجنح، 065- 10ون رقم من القان11المادة 

وذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون  العقوبات، كما تعد من العقوبات المقیدة السالبة 

للحریة، أما في إطار الممارسات قانون الممارسات التجاریة فإن هذه العقوبة لم تحافظ على 

.،  السالف الذكر02-04، یعدل ویتم  القانون رقم 06-10من قانون رقم 11المادة -1

.515، مرجع سابق، ص ....جرائم الممارساتبدرة لعور، آلیات مكافحة -2

.216، مرجع سابق، ص .....أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك-3

.،  السالف الذكرعلي الممارسات التجاریةالمطبقة قواعدال جدد، ی02-04قانون رقم -4

 .الذكر،  السالف 02-04رقم  ، یتمم ویعدل القانون10-06قانون رقم -5
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متروكة لتقدیر 1سبة للغرامة، أنما أصبحت عقوبة تخیریههذا التكییف كما هو الحال بالن

القضاء تبعاً لظروف القضیة وملابساتها مع الإشارة إلى أن عقوبة الحبس هذه مرتبطة  هي 

المعدلة 02-04من قانون 47الأخرى بحالات العود مثلما هو منصوص علیها في المادة 

وتضاف لهذه العقوبات .."ف العقوبةفي حالة العود نضاع"062-10قانون 11بالمادة 

.3"أشهر)5(إلى خمس )3(زیادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثلاثة 

الجزاءات المدنیة:الثانيالمطلب 

إلي العقوبات ذات المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04القانون رقم لم یتطرق

في أحكامه تنظیماً للجزاءات ، رغم أن قانون الممارسات التجاریة لم یتضمن الطابع المدني

ذات الطابع المدني إلا أنه مادام أن الممارسات التجاریة تتعلق بالتزامات تعاقدیة، فان قواعد 

القانون المدني المتعلقة بتحدید الجزاءات المقابلة للإخلال بالتزام التعاقدي، فالمسؤولیة 

عون الاقتصادي بالتزاماته التعاقدیة العقدیة تنشأ نتیجة الإخلال بالتزام تعاقدي، فإذا أخل ال

الفرع (مع المستهلك فإن هذا الأخیر سوف یطلب من القاضي فسخ العقد أو إبطاله 

وبالتالي إرجاع المتعاقدین للحالة السابقة فترة إبرام العقد مع المطالبة بتعویض مادي )الأول

).الفرع الثاني(یةیقدره القاضي للمستهلك المتضرر على أساس أحكام المسؤولیة المدن

.84، مرجع سابق، ص .....كیموش نوال، حمایة المستهلك  في إطار-1

، المتعلق بالممارسات التجاریة،  مذكرة 02-04راضیة العیطاوي، معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم -2

-2010، 1ق، جامعة الجزائرمن أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقو 

.172، ص 2011

 .كر الذ السالف، ة علي الممارسات التجاریة، یحدد القواعد المطبق02-04قانون رقم -3
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:الفرع الأول

بطلان التصرفات المنافیة لشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة

یحدث أن یختل توازن التصرفات التي تقع غالباً في صورة اتفاقات أو عقود أو التزام، 

والتي نظمها المشرع بقواعد آمرة لایجوز مخالفتها، حیث أن مجرد عدم التقید بها وعدم 

هذه القواعد یؤدي إلى بطلان التصرف المخالف لهذه القواعد، جزاء البطلان بفرض احترام

فالبطلان هو جزاء كل العقود والاتفاقات والشروط .جزاء طبیعي لمخالفة النظام العام

التجاریة الشفافة والنزیهة، حیث یطبق بصفة شاملاً دون قیود تالمضادة للممارسا

وإما ) أولا(زاء إما مخالفة التزامات قبل العقدیة حیث یمكن أن یكون البطلان ج

).ثالثا(أو تنفیذه )أولاً (أثناء إبرام العقد  تالتزاما

البطلان المؤسس على عیوب الإرادة :أولاً 

یعد الالتزام بالإعلام التزام تعاقدي یتعلق بتنویر المستهلك حتى یقدم على التعاقد 

ء أو الخدمة محل العقد لذلك فإن الإخلال بهذا عالما بظروف التعاقد وخصائص الشي

یؤثر على رضا المتعاقد بما یؤدي إلى تعیب  الإرادة الذي یمكن أن یكون علي  مالالتزا

.1)2(أو التدلیس)1(أساس الغلط

الإبطال المؤسس على الغلط-1

الغلط وهم یقوم في الذهن فیصور الأمر على خلاف الواقع، فإذا أصاب هذا الوهم 

ادة المتعاقد فإنه یفسدها، ویجعل من رضاه غیر صحیح، ویمكن إبطال العقد للغلط، لكن إر 

.60، مرجع سابق، ص ...طحطاح علال، التزامات العون الاقتصادي -1
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یجب أن یستوفي الغلط شرطین، الأول یكون الغلط جسیما، والثاني هو أن یقع الغلط في 

طبقا للمادة 1في هاتین الحالتین یمكن إبطال العقد .صفة جوهریة في الشيء محل العقد

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام "ني التي تنص من القانون المد81

"یطلب إبطالهالعقد، أن

لذلك فإن التمسك بالغلط لإبطال العقد یقتضي أن یكون الغلط جسیم حسب ماجاء في 

یكون الغلط جوهریاً إذا بلغ حداً من الجسامة بحیث یمتنع معه "قانون مدني 82المادة 

.الإبطال المؤسس على التدلیس"العقد لو لم یقع في هذا الغلطالمتعاقد عن إبرام 

:الإبطال المؤسس علي التدلیس-2

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها " ج .م.ق 86تنص المادة 

.المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقدأحد 

ویعتبر تدلیسا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس علیه ما 

2"كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة 

ممارسة العون الاقتصادي لأسعار غیر شرعیة سواء عن طریق القیام بتصریحات إن 

غیر شرعیة في الأسعار هو من مزیفة، أو عن طریق القیام بمناورات ترمي إلى إخفاء زیادة 

في و التدلیس قبل التدلیس الذي یخول المستهلك طلب الإبطال إذا تعرض لهذه الممارسات، 

 .)ب( ومعنوي)أ(عنصران ماديهذه الحالة یشمل 

.177، مرجع سابق، ص ...خدیجي أحمد، قواعد الممارسات التجاریة-1

.السالف الذكر، ني، یتضمن القانون المد58-75أمر -2
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یتمثل في الوسائل والحیل المستعلمة من طرف العون :العنصر المادي- أ

.1الاقتصادي بهدف تضلیل المستهلك وإیهامه بان السعر كان معقولا وقانوني 

یتمثل في نیة التضلیل والخداع عند المدلس أي یكون من وراء :العنصر المعنوي -ب

مناورات هو إیقاع المدلس علیه في الغلط تلك الحیل أو من وراء تلك التصریحات المزیفة وال

.2والذي یدفعه للتعاقد

البطلان بسبب عدم احترام شروط البیع :ثانیا

في أحكامه وجوب إلزام العون الاقتصادي بإعلام الزبائن 02-04یتضمن القانون رقم 

اهة بأسعار وتعریفات السلع والخدمات، كما یتضمن أیضاً الإعلام بشروط البیع وعدم النز 

.3بهذا الإعلام یؤدي إلى الإبطال

یمكن إبطال عقد البیع بسبب عدم العلم الكاف بالمبیع كما

یجب أن یكون المشتري عالم بالمبیع علما كافیاً ویعتبر "ج .م.من ق352جاء المادة 

العلم كافیاً إذا اشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف 

ذا یترتب على عدم تحقق العلم الكافي بالمبیع تسهیل طلب المشتري في حقه إ 4"علیه

.أن المشتري قد وقع في غلط جوهريبإبطال العقد، ویقوم الإبطال هنا على أساس 

.23، ص ،مرجع سابق...إبراهیمي هانیة، الحمایة المدینة للمستهلك -1

.24إبراهیمي هانیة، مرجع نفسه، ص -2

.السالف الذكر،علي المارسات التجاریة یحدد القواعد المطبفة،02-04قانون رقم -3

  .كر الذ القانون المدني ، السالف، یتضمن 58-75أمر رقم -4
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:الفرع الثاني

التعویض عن الضرر الناجم عن التصرفات المنافیة لشفافیة ونزاهة                  

الممارسات التجاریة

ینبغي التسلیم بالمبدأ القانوني القائل أن كل شخص یسبب بخطئه ضرراً للغیر 

یقع ضمن الجزاءات المدنیة إلزام المخالف بالتعویض عن الضرر  لذا.یكون ملزماً بالتعویض

" ج .م.ق 124الذي لحق بالشخص نتیجة التصرف المرتكب المتضمن مخالفة وفقا للمادة 

بخطئه، ویسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سبباً في حدوثهكل فعل أي كان یرتكبه الشخص 

یمكن لكل شخص "التي تنص 03-03من القانون رقم 48وكذلك المادة 1"بالتعویض

طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضرراً من ممارسة مقیدة للمنافسة، وحق مفهوم أحكام 

2"اً للتشریع المعمولهذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبق

شروط قیام المسؤولیة المدنیة للعون الاقتصادي:أولاً 

تقوم دعوى التعویض بتوفر شروط المسؤولیة حسب القواعد العامة، المتمثلة في وجود 

خطأ وضرر، وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر، والتي یجب أن ترفع وفق الشروط 

.3"نیة والإداریةالمنصوص علیها في قانون الإجراءات المد

:الخطأ-1

الخطأ التقصیري هو عبارة عن إخلال بالتزام قانوني سابق، یتمثل في التزام الشخص 

فإذا انحرف على هذا السلوك الواجب .في سلوكه بالیقظة والتبصر حتى لایضر بالغیر

.وكان قادراً على التمییز بأن یدرك خطأه كان ذلك خطأ یستوجب مسؤولیة تقصیریة

 .كر الذ السالف، یتضمن القانون المدني، 58-75أمر -1

 . كر الذ السالف، یتعلق بالمنافسة ، 03-03أمر رقم -2

.144، مرجع ساق، ص ....بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي-3
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قد بین بدقة الواجبات التي تقع على العون الاقتصادي التي 02-04انون رقم فالق

یجب علیه القیام بها، كالتزام بالإعلام، والالتزام بعدم القیام بالأسعار المضلل والكاذب، 

والالتزام بعدم القیام بأعمال تجاریة غیر شرعیة، إذ یعتبر الخروج عن هذه الواجبات 

.ة إخلال بالتزام قانوني یشكل في حالة ثبوته العنصر المادي للخطأومخالفاتها هو بالنتیج

فعلى الشخص المدعى شخصا .فدعوى تعویض الضرر الناشئ تستلزم إثبات شرط الخطأ

.1طبیعیا كان أم معنویا، أن یثبت إدعاءه

الضرر-2

یعرف الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو 

حة مشروعة له، سواء كان ذالك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه بمصل

التعویض سبب القاعدة أن لاتعویض بدون ضرر، ذلك أن الضرر هو ،2وعاطفته أو بماله 

3فلابد من إلحاق الخطأ المذكور سابقاً ضرراً لقیام المسؤولیة وثبوت التعویض من خلالها، 

لیتحقق التعویض عن الضرر یجب أن یكون الضرر محقق الوقوع وذلك بأن یكون قد وقع 

فعلاً أو أنه سیقع حتماً، فإن لم یستطیع الزبون أن یثبت وقوع الضرر فإن مسؤولیة العون 

.4الاقتصادي تكون منتفیة

وفقا لقانون حمایة المستهلك هو المساس بمصالح المستهلك المادیة فالضرر

.وعلیه فالضرر قد یكون مادي أو معنوي،نویةوالمع

.193ق، ص مرجع ساب...، قواعد الممارسات التجاریة،خدیجي أحمد -1

..لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل-2 .138،مرجع سابق، ص .

.74، مرجع سابق، ص ....طحطاح علال، التزامات العون الاقتصادي-3

.197، ص ،مرجع سابق...، قواعد الممارسات التجاریةخدیجي أحمد-4
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یمس الضرر المادي بمصالح مالیة داخلة في ذمة المتضرر، :الضرر المادي-أ

.كالذي یمس بالممتلكات فیعطبها أو یتلفها،فینتقص منها أو یعدمها

لایمس الذمة المالیة، وإنما یسبب ألماً معنویاً للمتضرر، عند :الضرر المعنوي- ب

.1بالحیاة الشعوریة والعاطفیة للشخص، كما یمس رفاهیتهمساسه 

:علاقة السبب بین الخطأ والضرر-3

إلى جانب الخطأ والضرر، هناك شرط أخر لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي 

،2حیث یستلزم وجود علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر الناتج 

فالقانون .اشرة بین الخطأ المرتكب وبین الضررومعنى علاقة السببیة هو وجود رابطة مب

ومثل هذه .لایتدخل للمؤاخذة على الخطأ إلا إذا كان هذا الخطأ سبباً في حدوث الضرر

الرابطة مهمة عندما یتحقق القضاة من التلازم بین الضرر الذي لحق بالزبون وبین الخطأ 

.3الذي ارتكبه العون الاقتصادي 

ینتسب إلى ذلك الخطأ الذي قام به العون لاقتصادي إذا قد یحدث ضرر لكن لا 

استطاع العون الاقتصادي أن یثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لاعلاقة له فیه 

4كالقوة القاهرة مثلا أو خطأ الزبون أو خطأ الغیر 

.139، مرجع سابق، ص ...لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل-1

.30، مرجع سابق، ص ....موساوي طریفة، دور الهیئات القضائیة -2

.197، مرجع سابق، ص ....، قواعد الممارسات التجاریةخدیجي أحمد -3

.198مرجع نفسه، ص خدیجي ،أحمد -4



أساليب مواجهة خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجارية :الفصل الثاني

79

تحقیق الحمایة من خلال دعوى المنافسة غیر المشروعة:ثانیا

الدعوى المنافسة غیر المشروعة هو هدف ذو طابع تعویضي إن الهدف من رفع 

ووقائي، فمن جهة تمكن هذه الدعوى من الحصول على تعویض مادي، كما أن هذا 

التعویض قد یظهر في صورة نشر من أجل إعلام الزبائن بالمنافسة غیر المشروعة التي 

.حدثت

ر والعلاقة السببیة وتقوم دعوى المنافسة غیر المشروعة على أساس الخطأ الضر 

.بینهما

:الخطأ-1

بالنسبة لركن الخطأ فإن من الطبیعي في مجال المنافسة أن یتوفر خطأ بغض 

النظر عن طبیعته سواء كان عمدي أو غیر عمدي، لذا یجب أن تستند الدعوى على الخطأ 

أن تكون وهذا الشرط یستوجب ،1الواجب الإثبات في المسؤولیة ولیس على الخطأ المفترض 

هناك حالة منافسة بین الأعوان الاقتصادیین الفاعل والمضرور، وأن هناك تماثلا بین 

.2نشاطها قصد الإضرار بالنشاط المنافس

الضرر-2

فیما یتعلق بالضرر فإنه في مجال المنافسة غیر المشروعة هو أكثر خصوصیة من 

والذي من أهم شروطه أن یكون مباشراً وحالا  ،الضرر المتعارف علیه في المسؤولیة المدنیة

مثلا كأن یفقد العون الاقتصادي زبائنه .3ولا یتم التعویض عنه إلا إذا تضرر الغیر منه 

ك، كلیة الحقوق، بن قري سفیان، حدود مشروعیة الإشهار التجاري، الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهل-1

.37، ص 2009نوفمبر، 18، 17جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.47، مرجع سابق، ص ....لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم -2

.38، مرجع سابق، ص .....بن قري سفیان، حدود مشروعیة الإشهار-3
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كما یمكن أن یكون ممكن الحدوث في المستقبل ،نعنه إلى غیرهم من المهنیی مبانصرافه

وإنما تهدف إلى اتخاذ الإجراءات وهو ما یفسر أن هذه الدعوى لا تهدف إلى التعویض فقط، 

1فهي دعوى وقائیة وعلاجیة تأخذ بالضرر الاحتمالي ،لمنع وقوع الضرر مستقبلاً  ةاللازم

العلاقة السبب بین الخطأ والضرر-3

بحیث یمكن ،إلي جانب الخطأ والضرر فلابد من علاقة سببیة بین الفعل والضرر

عبء الإثبات یقع  انى ممارسة تجاریة غیر نزیهة و إسناد الضرر للعون الاقتصادي الذي أت

:إلا أنه یجب التمیز بین حالتین،2على من یدعي وقوع فعل منافسة غیر مشروعة 

:إذا كان الضرر حالا وواقعا فعلا:1الحالة

على المضرور أن یثبت وجود علاقة السببیة بین الضرر الذي وقع فعلاً وأعمال 

.المشروعة التي وقعتالمنافسة غیر 

:إذا كان الضرر احتمالیا ومستقبلیا:2الحالة 

لأن الضرر لم یقع كما أن القاضي لم یحكم ،البحث عن الرابطة السببیةهنا یجب 

یر المشروعة التي قام غأعمال المنافسة  ةفي هذه الحالة بالتعویض، وإنما یحكم بإزال

3.بها المنافس

.473مرجع سابق، ص ....لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم -1

.38، مرجع سابق، ص .....بن قري سفیان، حدود مشروعیة الإشهار-2

.473، مرجع سابق، ص ....لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم -3



:ةخاتم

81

:خاتمة

ختاما للموضوع الذي سعینا من خلال صفحاته رصد مختلف الآلیات التي تعني ضبط قواعد 

مبدأ شرعیة المنافسة و الشفافیة في انجاز المعاملات التجاریة بهدف استقرار السوق،اقر المشرع 

.الممارسات التجاریة من خلال تجریمه للممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

02-04للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في ضوء القانون رقم تنا من خلال دراس

یتبین لنا أن أحكام هذا القانون قد ارتكزت على مبدأین هما مبدأ الشفافیة ومبدأ النزاهة اللذین ینسبان 

ا یعكس الفلسفة الأخلاقیة التي قامت علیه والذي بدورهما إلى مبدأ حسن النیة ذي الجذور الأخلاقیة

عكس مسعى یأحكام هذا القانون، وبذلك فإن مضمون القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

قد وضع السالف الذكر 02-04لذلك فقانون رقم المنظومة القانونیة للسوق لقه المشرع نحو أخ

الطرف الضعیف في هذه  هالتي تضر بمصالح الزبون لأناحتیاطات لتفادي الممارسات التدلیسیة  

حیث عزز هذه الحمایة بوسائل عدة منها المتعلقة بالعون الاقتصادي والتي تكون عن ،لمعادلةا

وهناك طرق تتعلق بالشخص المستهلك ،طریق جداول الأسعار والنشرات البیانیة ودلیل الأسعار

  .الخ....ق العلامات والوسم، المعلقاتوتكون عن طری

تجار من ناحیة والمستهلكین من ناحیة أخرى نجده فعدم التوازن بین المنتجین والموردین ال

لإعادة التوازن، لذلك جاء القانون رقم یدفع بالقانون إلى التدخل یتعمق ویتسع یوماً بعد یوم، مما

عقوبات شدیدة وصارمة إذا نجد مبلغ الغرامات المفروضة في حالة ارتكاب المخالفات ب04-02

إلى العقوبات إضافةمادیا، اهل المهني قل كتثباعتبارها غرامة المصالحةوهذا ما ینطبق على 

ة، لكن من جهة أخرى نجد أن عقوبة الحبس قد تم إلغائها ولم تصبح تطبق إلا في حالة یالتكمیل

العود، لكن لو كان من الأفضل استیفاء هذه العقوبة، لأن سلب حریة الشخص تعد أداة أقوى لتحقیق 

  .الردع
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شرع من خلاله إلى تجریم الخروج سعى المالقول أن الهدف الذي ر نخلص إلىوفي الأخی

القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة یتمثل في ضرورة حمایة المستهلك من الناحیة  عن

وذلك بإعلامه بالأسعار والتعریفات  وشروط البیع وحمایته من الممارسات التعاقدیة ،الاقتصادیة 

لأن من حق المستهلك الحصول على سلعة أو خدمة تساوي ،یة التدلیسیة التعسفیة والمناورات التجار 

ومن جهة أخرى یتمثل في حمایة الاقتصاد الوطني ،القیمة النقدیة التي یدفعها مقابلاً لها من جهة

وذلك من خلال فرض رقابة في هذا المجال، بهدف ضمان وجود السلع والخدمات على مستوى 

.السوق
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.2008،الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
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:الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

رسائل الدكتوراه- أ

درجةجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل-1

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال

.6/12/2012وزو، تیزي 

خدیجي أحمد، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة -2

لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.12/05/2016خضر، باتنة، جامعة الحاج ل

العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة،  تطحطاح علال، التزاما-3

شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، أطروحة لنیل 

.2014-2013جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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التشریع الجزائري، أطروحة لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في -4

علوم في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة كتوراهلنیل مقدمة لنیل شهادة د

2014-2013كرة، وم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسالحقوق والعل

مهري محمد أمین، النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، -5

علوم في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه 

.2017-2016جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

:مذكرات الماجستیر-  ب

المتعلق 04/02إبراهیمي هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون -1

بالممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع 

.2012/2013، جامعة قسنطینة، نظیم الاقتصادي، كلیة الحقوقالت

02-04القانون رقم العیطاوي راضیة، معالجة الشروط التعسفیة في إطار-2

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر التجاریةالمتعلق بالممارسات 

-2010الجزائر،في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

2011.

حمایة المحل التجاري دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل ،زعموم الهام -3

شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2003-2004

الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في بوجمیل عادل، مسؤولیة العون-4

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة القانون

المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.

بودیسة مصطفى، حمایة المستهلك من أخطار المنتوجات الغذائیة، مذكرة لنیل -5

انون المنافسة، كلیة شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع حمایة المستهلك وق

.2015الحقوق، جامعة الجزائر، 
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زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة -6

ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنی

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل ةعلال سمیح-7

-2004شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2005.

علاوي زهرة، الفاتورة وسیلة شفافیة للممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة -8

لوم السیاسیة، جامعة وهران، الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق والع

2013.

خامر سهام ، آلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري ،رسالة لنیل شهادة -9

الماجستیر في الحقوق ،فرع قانون الأعمال ،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في 

الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ،بن یوسف بن خدة ، 

.2013-2012،الجزائر

موش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة كی-10

التخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بن 

.2011-2010یوسف بن خدة، الجزائر، 

لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش -11

یل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة وقانون المنافسة، مذكرة لن

المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2010-2011.

لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین -12

جستیر في القانون، مذكرة لنیل شهادة الما)دراسة نقدیة مقارنة(الجزائري والفرنسي 

-2003قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : فرع 

2004.

لطاش ناجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة ماجستیر، فرع -13

.2004-2003قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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من الغش التجاري، مذكرة من أجل الحصول مولاي زكریا، حمایة المستهلك-14

على شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، 

.2016-2015جامعة الجزائر، 

العادیة في تطبیق قانون موساوي ظریفة ،دور الهیئات القضائیة -15

لیة ون ،فرع قانون المسؤو ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانالمنافسة

.2011،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،المهنیة

:مذكرات الماستر -ج

غیر .أكتوف كمال، قاصد أعمر، حمایة مستهلك من الممارسات التجاریة-1

، تخصص قانون، العون الاقتصادي، كلیة النزیهة، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2017-2016الحقوق، العلوم السیاسي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة سمیةبن عمارةأمیرة حمزة، -2

8القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  يتخرج لنیل شهادة الماستر ف

.2016-2015، قالمة، 1945ماي 

جمعة آمال، أیت ساحد كهینة، ضوابط شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل -3

شهادة الماستر في القانون تخصص القانون الام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014-2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ، 

یة في القانون الجزائري، مذكرة خوجة عائشة، مبدأ شفافیة الممارسات التجار -4

تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017-2016سیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة ، السیا

ال متطلبات شهادة ارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لإستكمسالمي حیاة، مبدأ المم-5

أكادیمي ، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر

.2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

عباسي ریمة، عثماني فتیحة، النظام القانوني لقمع الممارسات التجاریة غیر -6

الشرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام 
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السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم

2016.

مذكرات التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء  -د

زرقاوي كریمو، مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مذكرة التخرج لنیل 

العلیا للقضاء، إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، وزارة العدل، المدرسة 

2005-2008.

المقالات :ثالثا

، "أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة الغیر شرعیة"مغربي قویدر، -

 - طاهرمجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة مولاي ال

 .239 صالي  230 ص من، 2012سعیدة، العدد الثامن، 

  : تالمداخلا:رابعاً 

، الملتقى "الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك"الكاهنة، رزیل إ -1

الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

 . 16ص الي01صمن ، 2009نوفمبر 18-17بجایة، یومي میر، 

خصوصیات العقوبات في جرائم المنافسة في التشریع "عثامینة كوسر ، -2

، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط "الجزائر

، قالمة، یومي 1945ماي 08السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .25الي ص01، من ص 2015مارس  17و 16

، الملتقى الوطني حول "حمایة المستهلك في ظل المنافسة"بن قري سفیان، -3

المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

 .39ص الي25 ص  من، 2009نوفمبر 18-17یومي 
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النصوص القانونیة:خامسا

الدساتیر : أولا

نوفمبر 28الشعبیة ، المصادق علیه في استفتاء الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة -

،ج ر 1996دیسمبر 07مؤرخ في ال 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996

المؤرخ في 03-02معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8صادر في  76ج ج  عدد 

ن رقم ،  وبالقانو 14/04/2002صادر بتاریخ 25، ج ر ج ج عدد 2002افریل 10

،و 16/11/2008، صادر في 63،ج ر ج ج عدد 15/11/2008المؤرخ في 08/19

صادر بتاریخ 14، ج ر ج ج ،عدد06/03/2016المؤرخ في 16/01بالقانون رقم 

07/03/2016.

النصوص التشریعیة:ثانیا

القوانین و الأوامر- أ

المعدل والمتمم  المتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 66/155رقم  أمر-1

.معدل ومتمم1966جوان 10الصادر في 48،العدد الجزائیةالإجراءات

المعدل والمتمم یتضمن قانون 08/06/1966مؤرخ في  66/156رقم  أمر-2

.1966جوان 11،الصادر في 49،ج ر العدد العقوبات

المعدل والمتمم یتضمن القانون 26/09/1975مؤرخ في  75/59رقم  أمر-3

.معدل ومتمم1975سبتمبر 30، الصادر  101،ج ر العدد التجاري

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 07/02/1989مؤرخ في 89/02قانون رقم -4

.1989فیفري 8،الصادر في 6الرسمیة العددالجریدة-المستهلك

،صادر في 29یتعلق بالأسعار ج ر عدد 1989ماي 5مؤرخ في12-89قانون -5

.، قانون ملغي 1989جویلیة 19
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9،یتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 1995ینایر 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -6

.03-03،الملغي بموجب الأمر رقم 1995فیفري 22،صادر بتاریخ 

الجریدة الرسمیة -یتعلق بالعلامات19/07/2003مؤرخ في 03/06رقم  أمر-7

.2003جویلیة 23،الصادر في  44العدد

الجریدة –المتضمن قانون المنافسة 2003یولیو 19مؤرخ في  03/03رقم  أمر-8

.20/07/2003الصادرة بتاریخ 43الرسمیة العدد 

والمتمم بالقانون رقمالمعدل ،2004یونیو23المؤرخ في 04/02قانون رقم -9

 لعدد االجریدة الرسمیة ،یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة،10/06

.2004جوان 27، الصادر في 41

یتعلق بشروط ممارسة 14/08/2004، مؤرخ في 08-04قانون رقم -10

.2004غشت 14،الصادر في 52الأنشطة التجاریة ،  ج ر عدد 

،یتعلق بحمایة المستهلك 2009-02-25مؤرخ في 03-09قانون رقم -11

.2009-03-08صادر في 15وقمع الغش ، ج ر عدد 

یعدل ویتمم القانون 2010غشت 15المؤرخ في 10/06قانون رقم -12

 . 2010أوت  18الصادر في 46الجریدة الرسمیة العدد  04/02رقم

03-03دل ویتمم الأمر رقم ،یع2010أوت 15مؤرخ في  05-10رقم  أمر-13

أوت  18،الصادر في 46،المتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 

2010.

یولیو 10الموافق ل 1439رمضان عام 25مؤرخ في 08-18قانون رقم -14

35،ج ر عدد  14/08/2004ي مؤرخ ف08-04،یعدل ویتمم قانون 2018

.2018یونیو 13صادر 
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المراسیم -ب

یحدد  شروط تحریر 10/12/2005مؤرخ في  05/468رقم التنفیذيمرسوم -1

–لك ذ تو كیفیاالإجمالیةالفاتورة و سند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة 

.2005دیسمبر 11، الصادر في 80العدد –الجریدة الرسمیة 
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